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لا تتحمل الإدارة كليا أي مسؤولية عن ما يرد في المذكرة 
. من آراء  

 



 



 

  

  

 
  

  }فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ{ :قال االله تعالى

  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة

الرضى على ربي لك الحمد حتى ترضى ،ولك الحمد إذا رضيت ،ولك الحمد بعد 
  توفيقنا لإتمام هذا العمل

  :وعملا بقول رسولنا الكريم صل االله عليه وسلم

  _من لم يشكر الناس لم يشكر االله_

نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيـد علـى   
 ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، إنجاز هذا العمل،

ة التي كانت عونا لنا فـي  يمالتي لم تبخل علينا بتوجيهاتها ونصائحها الق "موسى نورة"
والأسـتاذة  " عشـي  علاء الدين "دون ان ننسى أعضاء اللجنة الأستاذ  إتمام بحثنا هذا

  ". عزاز هدى"

 لأساتذة كلية الحقوق عرفانا بمجهوداتهم القيمـة  كما نتقدم بأسمى عبارات التقدير
  .موظف مصلحة التراخيص بمديرية البيئة لولاية تبسةشكر  فوتلا نو

  .ولكل من ساهم من قريب أو بعيد و مد لنا يد العون

  

  



 
 

  

 إھداء
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  الإهداء
لـيس لشـيء    يت بملأ إرادتيت النفس وسعيفي غمرة البحث عن الذات ،تناس

  :وعليه أهدي ثمرة جسد السنن إلى سوى تحقيق أمل والداي،

 ـ * أن سـر   يالى الذي  ترعرعت بن كنفيه وتتلمذت على أفكاره، الـذي علمن
والمبادئ الذي أضاء دربي ورسم خطواتي وظل يراقبهـا   ألوالدينق هو رضا يالتوف

سنين طوال، الذي منحن حرية نفسي قبل فكري،و أوقد فيا حب العلم وعلمني معنـى  
، إليك أيها الحرم الصامد في وجه الزمان، يـا مـن أعلـق    الاستسلامالتحدي وعدم 

  .العزيز أطال االله عمرك "أبي"كبريائه على صدري وسـام ونقشت حبه في قلبي 

وكان حضنها لي عمدا إلى التي تحترق حزنا لرؤيـة   امهدإلى التي كانت لي *
حفظـك   "أمي"إلى من جعل االله الجنة تحت قدميها، إليك ،دموعي، إلى نبراس أيامي 

  .الرحمان

إخوتي : إلى من يسري فينا دم واحد ونعيش على قلب واحد كما الجسد الواحد*
  .رضا، مروان، إلى أختي روميساء وزوجها كمال محمد الأمين،

ساجدة، سامية، زينب، (إلى زوجاتهم زينب وأمال دون أن أنسى براعم العائلة *
  )رونق، قصي

  ...استثناءإلى كل صديقاتي دون *
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قَـالَ   إِذْ{: مان الـرحيم بسم االله الرح دبع لمذكرتنالم نجد خيرا من كتاب االله كمقدمة 
فيها ويسفك الدّماء يفْسد  من قَالُوا أَتَجعلُ فيها الْأَرضِ خَليفَةً في ربّك لِلْملَائِكَة إِنّي جاعلٌ

كدمبِح بِّحنُس ننَحو سّنُقَدو لَك ونلَما لَا تَعم لَمي أَعّ30: سورة البقرة الآية[} قَالَ إِن[.  

لقد أصبح موضوع البيئة ومشكلاتها محور الاهتمام على الصعيد الدولي و الـوطني  
موارد البيئة بشكل غير مناسب،وما زاد فـي تسـارع    نتيجة الوتيرة المتزايدة لإستعمال

ي نعيش فيه ومـا توصـل إليـه    لعالمية بصفة كارثية هو العصر الذوتيرة تدهور البيئة ا
تأثير سلبي على الوسط الطبيعي إذ  الإنسان من تطور سلوكات الأفراد يمكن أن يكون لها

وب تتجـه نحـو عقـد    والشعا ما جعل الحكومات دودها ،هذما ضبطت بقواعد ترسم ح
مؤتمرات وندوات عمل متخصصة لبحث معظم المشكلات المتعلقة بالبيئـة كـان أولهـا    

ثم تلاه إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثـاني المنعقـد    1972مؤتمر ستوكهولم بالسويد سنة 
 بريو دي جانيرو بالبرازيل و المعروف بمؤتمر قمة الأرض و غيرها مـن المـؤتمرات،  

  .وطنيةحماية البيئة كانت مسألة دولية قبل أن تكون  وبهذا فمسألة

وتعد الجزائر من بين الدول التي حاولت خلق منظومة قانونية تهدف إلـى تعزيـز   
 ،1983لها صدر سنة  فكان أول تشريع بيئي الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية البيئة،

 ـ المستدامة والـذ يئة لإطار التنمية المتعلق بحماي الب 03/10 ثم القانون  اي جـاء مواكب
ه القوانين نجد  المشرع قد أورد اليات لحمايـة  ومن خلال هذ يات الدولية الجديدة،للمعط

ومن بين هذه الاليات نجد الضـبط   ية بهدف حماية البيئة،البيئة و قد خصصها لهيأت إدار
 ـوهي  ي يعتبر من وسائل الإدارة في القيام بنشاطها،الإداري الذ تخداما  فمـن  الأكثر إس

خلاله تستطيع الإدارة التحكم بنشاط الأفراد بما يقره لها المشرع ،وفي مجال حماية البيئة 
نجد أن المشرع قد أقر ألية الضبط الإداري بهدف حماية البيئة وهو ما يعرف بالضـبط  
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الإداري البيئي الهادف لحماية البيئة بمختلف عناصرها من كل خطر وضرر قـد يـؤدي   
   .بالتوازن البيئيللإخلال 

جـاء التنـوع فـي    ، البيئي للنظام العامولتحقيق الحماية المرجوة وبالشكل المطلوب 
 أساليب تدخل سلطات الضبط البيئي بحيث يكون تدخلها من جهة بأسلوب وقائي لتجنـب 
أي مساس بالتوازن لتتدخل من جهة أخرى بأسلوب ردعي في حالة مخالفـة الأشـخاص   

  .للضوابط الوقائية

ومنه يكتسي موضوع الضبط الإداري البيئي أهمية بالغة سواءا على الصعيد النظري 
الـى   يصيرأو العلمي ،فمن الناحية النظرية تتجلى الأهمية في كون الحق في بيئة سليمة 

مصاف حقوق الإنسان التي تقرها المواثيق العالمية ،كما تبرز هذه الأهميـة فـي كـون    
تصال بين سلطات الضبط الإداري البيئي وبين الأفراد فـي  وسائل الضبط الإداري حلقة ا

وتتجلى الأهمية العملية من خلال أن قضية البيئة هي قضـية   ممارستهم للأنشطة البيئية،
إنسانية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية حيث تشغل حيز كبير من تفكير المدركين 

عة بحيث لم يظهر الاهتمام بها إلا بعد بروز لت إليه بيئتنا فهي حديث الساآللوضع الذي 
  .التطورات الصناعية وما أحدثته من أضرار للبيئة

هـو أن حمايـة البيئـة مـن      :هناك عدة أسباب أدت بنا إلى إختيار هذا الموضوع
فدراسة مواضيع  الموضوعات ذات الصلة بمجال القانون الإداري و هو مجال تخصصنا،

يا خاصة في الشق الإداري فجاءت معالجتنا لهذا الموضوع من حماية البيئة هي حديثة نسب
  .أجل إبراز دور الحماية الإدارية للبيئة والرقابة عليها

 الآليـات ما مدى نجاعـة   ه المعطيات نجدنا نصطدم بتساؤل جوهري مفادهوبعد هذ
  ؟سلطات الضبط الإداري من أجل ضمان  حماية فعالة للبيئةلالقانونية المخولة 
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وللإجابة عن هذه الإشكالية موضوع البحث و للمزيد من الإثراء إعتمدنا بالأسـاس  
  .استخدام المنهج التحليلي الوصفي

وتستهدف هذه الدراسة البحث في الإمكانيات التي منحها المشرع للسلطات الضبطية 
ى كيفيـة  و التعرف عل الآلياتالإدارية لإحاطة البيئة بالحماية اللازمة و النظر في كفاية 

  .معالجة المشرع الجزائري لمسألة الإخلال بالنظام العام البيئي

أما على الصعيد العملي وكجهود سابقة في هذا الموضوع محل البحث والتي إعتمدنا 
الضبط الإداري لحماية  آلياتعليها  موضوع الباحث معيفي كمال مذكرة ماجستير بعنوان 

باحث أحمد سالم مذكرة ماجسـتير تحـت عنـوان    البيئة في التشريع الجزائري ،كذلك ال
    .الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري وغيرها من الرسالات الاخرى

ن الصعوبات أهمها إسـتيعاب مـدى   ا الموضوع واجهتنا العديد موأثناء معالجتنا لهذ
التشريعات التي لها صلة بالبيئة إضـافة إلـى صـعوبة    راسة وهدا راجع إلى تشعب الد

الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية بحجة سرية العمل وشخصية الوثائق من عدم 
وجودها راجع إلى شغور بعض المكاتب التابعة للمصلحة المختصة بالمديرية العامة للبيئة 

  .لدراسة حالة البيئة التي كانت وجهتنا إليها

تقسـيم   ارتأينـا الإيضاح أكثر وللمزيد من المعلومات في موضوع بحثنا ومن أجل 
 ؛فصليندراستنا هذه إلى 

  النظام القانوني للضبط الإداري البيئي :الفصل الأول

  الإطار التطبيقي للضبط الإداري البيئي المديرية العامة للبيئة أنموذجا: الفصل الثاني

 



 

 

  
 الفصل الأول

  النظام القانوني للضبط الإداري البيئي
 ماهية الضبط الإداري البيئي: المبحث الأول 
 هيأت الضبط الإداري البيئي: المبحث الثاني 
 الآليات القانونية للضبط الإداري البيئي: المبحث الثالث 
 سلطات الرقابة على أسـاليب الضـبط   : المبحث الرابع

 الإداري البيئي
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تصرفات و التدابير التي تتولى القيام ب إن الضبط الإداري هو مجموعة الإجراءات
تعتبـر  حيث ا عن الضبط البيئي فهو مجال دراستنا مأ تهدف للحفاظ على النظام العام،

وعـن   االمساس بالبيئة ومكافحة ما يسبب لهـا أضـرار   حاربةالإجراءات الهادفة لم
 .في هذا الفصلمجالات هذا النوع من الضبط وآلياته سنقوم بعرضها 
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  ماهية الضبط الإداري البيئي: المبحث الأول

البيئي يجب التطرق إلى مجموعـة مـن    الإداريحتى يتسنى لنا تعريف الضبط 
  : التالية المطالبوهذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال  النقاط الأساسية،

  مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول

 تعريف الضبط الإداري: الفرع الأول  
 خصائص الضبط الإداري:الفرع الثاني  
 أنواع وأغراض الضبط الإداري: الفرع الثالث  

  مفهوم الضبط الإداري البيئي: المطلب الثاني

 يف الضبط الإداري البيئيتعر:الفرع الأول  
 مجالات الضبط الإداري البيئي: الفرع الثاني  

  مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول

إن تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة الإنتظام هو الوظيفـة الأساسـية   
وهذه الوظيفة مستمرة ولا يتصور أن تنتهي بتحقيق أمر ما أو بفوات مدة معينة  للدولة،

وفي سبيل ذلك لنا ان نلجأ إلى العديد من الأساليب من بينهـا الضـبط الإداري، هـذا    
الأخير تزايدة أهميته في الأونة الأخيرة خاصة ما تزايد وتنامي فكرة إطـلاق حريـة   

ذلك من ضرورة تدخل سلطات الضبط الإداري حتى  الأفراد لإشباع حاجاتهم وما يتبع
  .فوضىإلى لا يتحول هذا الإطلاق في الحرية 

 تعريف الضبط الإداري: الفرع الأول 

يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعـة الأجهـزة   : حسب المعيار العضوي: أولا
 1.ة على النظام العاموالهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف للمحافظ

                                                             
: ، ص2007عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الجسور للنضر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائـر،   -1

368.  



 
 

 
 

  القانوني للضبط الإداري البيئيالنظام                                   الفصل الأول               

6 

يمكن تعريف الضبط الإداري على أنـه مجموعـة    :حسب المعيار الموضوعي: ثانيا
الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العـام أو النشـاط    

السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام والمعنى الثـاني هـو    الذي تقوم به
، والضبط الإداري ظاهرة قانونية قديمة جداً إلتسق وجودها بالدولة في حد 1الراجح فقها

ذاتها فلا يتصور وجود دولة قائمة تمارس سيادتها على إقليمها، وتتحكم فـي سـلوكات   
وسائل الضبط لفرض نظام معين ولضمان حدى  راءاتإجأفرادها إذا لم تلجئ لاستعمال 

أدنى من الإستقرار، فالضبط الإداري على هذا مظهر من مظاهر وجود الدولة وغيابـه  
 .2كفيلُ بزوالها

وجدير بالملاحظة أن الضبط الإداري وظيفة قائمة في كل الدول على إخـتلاف  
صـورة أو بـأخرى إلـى    طبيعة نظامها السياسي وتركيبة أفرادها، فكل دولة تسعى ب

المحافظة على نظامها العام لبعث الإستقرار فيها ومهما تعددت تعريفات الضبط لـدى  
الفقهاء إلا أن الضبط يضل مفهومع واحداً فهو عبارة عن قيـود وضـوابط تفرضـها    

  .لمقتضيات النظام العامالسلطة العامة على نشاط الفرد خدمت 

 خصائص الضبط الإداري: الفرع الثاني 

 الصفة الانفرادية : أولا

إن الضبط الإداري في جميع الحالات إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردهـا،  
وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام العام فلا يتصور ان تلعـب إرادة الفـرد أو   

وإتباعا لذلك فإن موقف الفـرد   الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبط أثارها القانونية،
من الضبط هو موقف الخضوع والإمتثال لجملة الإجراءات التي فرضتها الإدارة وفقا 
لما حدده القانون وتحتى رقابة السلطة القضائية، بينما يختلف الأمر إن كنا بصدد مرفق 

بطريقـة   عام فإن إرادة الفرد قد تبرز بشكل جلي كما لو تم الإتفاق على إدارة المرفق

                                                             
  .399: ، ص1996الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، أحمد محيو، محاظرات في المؤسسات الإدارية،  - 1
  .368: عمار بوضباف، المرجع السابق، ص - 2
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الإمتياز فيتولى الملتزم ضمان النشاط وتوفير الخدمة للجمهور بأمواله وعماله وتحـت  
  1.مسؤوليته المباشرة

 الصفة الوقائية: ثانيا

يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفـراد، فعنـدما   
من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن  تبادر الإدارة لسحب رخصة الصيد أو رخصة السياقة

هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بالرخصة والإدارة حينما تغلق محل 
أو تعاين بئرا معيننا أو بضاعة ما فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد مـن  

سة تفرض تراخيص وإعتماد لممار عندماكل خطر يداهمهم أيا كان مصدره، والسلطة 
فـإن ذلـك يفـرض حمايـة     ) إستغلال المناجم أو المحاجر(بعض الأنشطة التجارية 

  2.الأشخاص ووقايتهم من كل خطر قد يلحق بهم ويكون ناتجا عن هذا الاستغلال

 الصفة التقديرية: ثالثا

ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية، فعندما تقدر أن 
عنه خطر يتعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظـام  عملا ما ينتج 

العام فهي إن قدرة عدم منح رخصة للتنظيم السياسي بغرض إقامة تظاهرة عامـة أو  
 .اجتماع عام فإنها لا شك رأت أن هناك مخاطر ستنتج عن هذا النشاط الجماعي

 أنواع و أغراض الضبط الإداري: الفرع الثالث 
 أنواع الضبط الإداري: أولا - 

إذا كان الضبط الإداري يتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السـلطة  
المختصة ويترتب عليها المساس بحرية الأفراد، فإن هذه القيود تختلف من حيث مجال 
تطبيقها فقد تخص مكاننا محدداً، أو أشخاص معنيين أو موضوعا دون غيره لذلك قسم 

  : نوعين الفقه الضبط إلى
                                                             

  .08: ، ص2004، سنة 1ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، ط -1
، دار الهـدى  2جزء  ،)النشاط الإداري وسائل الإدارة أعمال الإدارة(، مدخل للقانون الإداري عشي علاء الدين -2

  .64: ، ص2010للطباعة والنشر، الجزائر، سنة 
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  :الضبط العام -1

ويقصد به النظام القانوني العام للبـوليس الإداري، أي أن مجمـوع السـلطات    
الممنوحة لهيئات البوليس الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف محاوره 

  1.من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة

 : الضبط الخاص -2

السلطات التي منحها القانون للإدارة بقصد تقييد نشـاطات وحريـات    ويقصد به
الأفراد في مجال محدد ومعين، فهو على هذا النحو إما أن يخص مكانا بذاته أو نشاطا 
بذاته، ومثال النوع الأول ما تفرضه السلطة العامة من إجراءات فـي مجـال تنقـل    

حظر تنقلهم فـي مواقيـت   الأشخاص كأن تفرض رخص للتنقل في بعض المناطق وت
محددة تعلن عنها، وغير ذلك من الإجراءات ومثال النوع الثـاني أن تفـرض الإدارة   
قيودا لتنظيم حركة المرور كأن تغلق شارعا معينا أو أن تفـرض إجـراءات معينـة    

حق الإجتماع العام أو مسيرة أو إقامة الحفلات ليلاً، وهكذا فكل حرية ارسة الأفراد مللم
س في ممارستها حرية الآخرين أو حقوقهم فيجوز للإدارة تقييدها بالطرق التي عامة تم

وضعها القانون، فليس من حق الفرد تحت عنوان الحريات العامة أن يبـادر بمباشـرة   
الصيد بصفة مطلقة فمن حق السلطة العامة أن تفرض عليه قيودا تتعلـق بإسـتعمال   

صتيادها أو المكان المخصص لممارسـة  سلاح الصيد أو أنواع الحيوانات المرخص لإ
  .هذا النشاط

 اأغراض الضبط الإداري: ثاني 
 : الأمن العام -1

الأمن العام والنظام في المدن والقرى والأحيـاء، بمـا يحقـق     إستتبابيقصد به 
الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم و أموالهم و أغراضهم من كل خطر قد 

ومن أخطار الكوارث العامـة الطبيعيـة كالفيضـانات والحرائـق      يكون عرضة لهم،
  ...والزلازل

                                                             
  .375: عمار بوضياف، مرجع سابق، ص -1



 
 

 
 

  القانوني للضبط الإداري البيئيالنظام                                   الفصل الأول               

9 

لذى تعين عن السلطة العامة توفير كافة الإمكانات و إتخاذ كل الإجراءات لضمان 
  1.الاستثنائيةالأمن العام للأفراد في الظروف العادية والظروف 

 :السكينة العامة -2

من حق الأفراد وفي كل مجتمع أن ينعموا بالهدوء والسكينة في الطرق والأماكن 
العامة، وأن لا يكونوا عرضة للفوضى والضوضاء، وعليه يقع علـى عـاتق الإدارة   
القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع والطرقات العامة ومنع إستخدام الوسـائل  

الحفلات أو اللقاءات العامة سواء في النهار  المقلقة للراحة كمكبرات الصوت مثلاً أثناء
  . و الليل

المـنظم لإثـارة    93/184: وتحقيقا لهذا الهدف صدر المرسوم التنفيـذي رقـم  
المتعلق بحمايـة البيئـة،    83/03من القانون  121الضجيج والذي صدر تطبيقا للمادة 

  2.مة والخاصةوقد صنف هذا المرسوم مستويات الضجيج المسموح بها في الأماكن العا

 : الصحة العامة -3
إلى جانب توفير الأمن العام للجمهور والسكينة العامة للأفراد يقع علـى عـاتق   
السلطة العامة إتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض وقاية صحة الأفراد أيا كـان مصـدر   
الخطر أو المرض سواء الحيوان أو المياه أو أي مادة أخرى، فإن تبين للسلطة العامـة  

ادة غذائية أصبحت تشكل خطرا على صحة الأفراد جاز لها أن تتخذ كل إجـراء  أن م
بغرض منع بيعها أو عرضها للجمهور ولو عن طريق القوة العمومية، و إذا تبين لهـا  
وإستنادا للتقارير الطبية أن البقر في مكان محدد يعاني من أمراض تهـدد المسـتهلك   

  .اق في ذلك المكان وكذلك منع بيع اللحومفالإدارة لها صلاحية منع بيعه في الأسو
  
  
  

                                                             
  .403: ، ص2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة، الإسكندرية، مصر،  -1

  .65: ص المرجع السابق،عشي علاء الدين،  - 2
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  مفهوم الضبط الإداري البيئي: المطلب الثاني
هدف الضبط الإداري البيئي أو الضبط الإداري في مجال حماية البيئـة هـو    إن

فرض قيود على نشاط وحرية الأفراد والمؤسسات لمكافحة التلوث باعتبار أن حمايـة  
  .البيئة والمحافظة عليها من متطلبات الحفاظ على النظام العام

 تعريف الضبط الإداري البيئي: الفرع الأول 

تلك القواعـد الإجرائيـة الصـادرة    : "يمكن تعريف الضبط الإداري البيئي بأنه
بموجب القرارات التي تقتضيها ضرورة المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره 

  ".بتقيد أنماط سلوك الأفراد

  : ومن هذا التعريف نستطيع تحديد الأهداف الخاصة بالضبط الإداري البيئي وهي

 .بيئةمنع المساس بال -
مكافحة أسباب الإضرار بالبيئة في حال وجودها وردع المتسببين فيها من أجل  -

 1.إعادة التوازن للنظام البيئي
 مجالات الضبط الإداري البيئي: الفرع الثاني 

نجـد أن مجـالات الضـبط     نظرا لتعدد مكونات البيئة وتعدد صور المساس بها
  : الإداري البيئي تتعد تبعا لذلك في إطار تخصيص أهداف الحماية وتوزيع الصلاحيات

  الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير: أولا

إن مجال البناء والتعمير يؤثر بطرقة كبيرة في البيئة لأنه يمسها بطريقة مباشـرة  
والتعمير، لهذا نجد المشرع الجزائري قد شرع مما يعني سهولة تلوثها بمخلفات البناء 

العديد من النصوص القانونية التي تتحكم في عمليات البناء والتعميـر بهـدف حمايـة    
 ـمن تنظيم رخص الته 2،مل البناءالبيئة، وكذا نصوص تنظم كل ما يش ة والتعميـر  يئ

                                                             
الضوضاء، دراسة تأصيلية مقارنة في القـانون الإداري البيئـي و الشـريعة    داود الباز،حماية السكينة العامة،  -1

  73:،ص2004الإسلامية،دار الفكر الجامعي، سنة 
لنيل شهادة الماجستر في  ةمقدم مذكرة، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائريمعيفي كمال،  -2

  .56: ، ص2010/2011معة الحاج لخضر، باتنة، صص قانون إداري وإدارة الأعمال، جاخالحقوق ت
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الضـبط الإداري  ، وكذا النصوص التي تنظم آلية ...)البناء، التجزئة، التقسيم، الهدم،(
في مجال البناء والتعمير بهدف حماية البيئة، ولأهمية وحساسية هـذا المجـال نجـد    

المتعلـق بالتهيئـة    1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29المشرع قد خصه بالقانون 
جـانفي   25المـؤرخ فـي    15/19: والتعمير المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم

  . ير عقود التعمير وتسليمهاالذي يحدد كيفيات تحض 2015

  الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطيرة: ثانيا

لقد إزدادت المنشآت والمؤسسات التي تسبب نشاطاتها التلوث وذلك نظرا لتوسع 
تصادية والصناعية وتطور التكنولوجيا وهو ما يطلـق عليهـا المنشـآت    قالمجالات الا

لذا نجد المشرع قد أعطى للإدارة المختصة وسيلة الضبط الإداري البيئي التي الخطرة، 
تتحكم في هذا النشاط بطريقة تساعد في التقليل من التلوث الذي يصيب البيئـة، وقـد   

 19المؤرخ في  07/144: خص المشرع الجزائري هذا المجال بالمرسوم التنفيذي رقم
لحماية البيئة، المعـدل والمـتمم للمرسـوم    يحدد قائمة المنشآت المصنفة  2007ماي 

الخاص بالتنظيم المطبق على المنشآت المصـنفة والمحـدد    98/339: التنظيمي رقم
لقائمتها، إلى جانب العديد من النصوص القانونية في القوانين الخاصـة التـي تـنظم    

  1.بهذه المنشآت وما تخلفه من أضرار بيئيةالترخيص الخاص 

العديد من المجالات الأخرى التي تمس البيئـة بعناصـرها   ونجد إلى جانب هذا 
  .المختلفة

  الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية: ثالثا

المحمية الطبيعية هي مساحة يابسة أو مائية من إقليم الدولة تتميز بما تضمه مـن  
مالية أو كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو ثقافية أو ج

، ويضفي القانون على المحميـات  2سياحية يصدر لتحديدها بقرار من السلطة المختصة

                                                             
  .58: معيفي كمال، المرجع نفسه، ص -1
 ـ  1424جمادي الأولى عام  19: المؤرخ في 03/10من القانون  29: المادة -2  2003يوليـو   19: الموافـق لـ

  12: .، ص43، ج ر عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
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الطبيعة حماية خاصة باعتبارها فضاء ومورد بيئي ذو قيمة خاصة، فيحظر القيام بأي 
الإضـرار بالكائنـات   عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية أو بمستواها الجمالي، أو 

النباتية الموجودة في إطارها ويمنع على وجه الخصوص الاعمـال   الحية والحيوانية أو
   1 :التالية

صيد أو قتل أو نقل إيذاء أو مجرد إزعاج الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي  -1
 .عمل من شأنه القضاء عليها

 .صيد أو نقل كائنات او مواد عضوية كالصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور -2
 .إتلاف النباتات أو نقلها أو الإضرار بها -3
 .تلويث التربة أو المياه أو هواء المنطقة المحمية بأي صورة من الصور -4
 .إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق إلا بتصريح من الجهة المختصة -5

إضافة إلى ما ذكرنا من مجالات الضبط الإداري البيئي فإن هناك مجالات اخرى 
علاقة مباشرة لحماية البيئة مثل ضبط المياه، ضبط الساحل وضـبط   تختص بمجال له

  ...الغابات، ضبط الصيد، ضبط المناجم، 

   

                                                             
  .السالف الذكر، 03/10من القانون  33: أنظر المادة -1
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  هيئات الضبط الإداري البيئي: المبحث الثاني

أوجد المشرع الجزائري هيئات أُدمجت بوسيلة الضبط الإداري البيئـي، وهـذا    
  .للمارسة نشاطها وحماية البيئة

وتتوزع هذه الهيئات على المستوى المركزي والمستوى المحلي وسنعرضها فـي  
  : المطالب التالية

  الهيئات المركزية: المطلب الأول

 الوزير المكلف بالبيئة: الفرع الأول 

 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة: الفرع الثاني  

  الهيآت المحلية:المطلب الثاني

 لاية في حماية البيئةدور الو: الفرع الأول  
 دور البلدية في حماية البيئة: الفرع الثاني  

  الهيئات المركزية: المطلب الأول

عرف قطاع البيئة في الجزائر تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكل ملحق بـدوائر  
وزارية وتارة أخرى هيكلاً تقنيا وعمليا؛ لذلك يمكننا القول أن هذا القطاع لـم يعـرف   

، وفـي عـام   1974الهيكلي وذلك منذ نشأة أول هيئة تتكفل بالبيئة في سنة  الإستقرار
وحددت صلاحيتها " كتابة الدولة للبيئة"تم غنشاء أول هيكل حكومي ويتمثل في  1996

الـذي   1995افريل  12المؤرخ في  95/07المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 
وبموجب المرسوم التنفيـذي   2001م ، وفي عاينص على إنشاء المديرية العامة للبيئة

، المتضمن إنشاء وزارة مكلفة بتهيئـة الإقلـيم،   07/01/20011المؤرخ في  01/09

                                                             
، 1ماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونيـة، ط يعلي سعيدان،حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والك -1

  .223-222: ص-، ص2008سنة 
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الوزير المكلـف بالبيئـة،   : وعلى مستوى هذه الوزارة يوجد عدة هياكل سندرس منها
  .المديرية العامة للبيئة

 الوزير المكلف بالبيئة: الفرع الأول 

عدة صلاحيات منها ما نص عليهـا المرسـوم التنفيـذي    للوزير المكلف بالبيئة 
والذي بدوره يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم  2001يناير  14المؤرخ في  01/08

والبيئة، ومنها ما هو منصوص عليه في مختلف النصـوص التشـريعية والتنظيميـة    
  .المتعلقة بحماية البيئة

  صلاحيات الوزير المكلف بالبيئة في مجال حماية البيئة :أولا

يعتبر الوزير المكلف بالبيئة سلطة ضبط خاصة في مجال حماية البيئـة بصـفة   
عامة، ويعتبر أيضا سلطة ضبط خاصة في بعض المجالات الخاصة كمجال الحمايـة  

يات فإن للوزير المكلف بالبيئـة صـلاح   01/08من المواد الخطرة، وحسب المرسوم 
  : عديدة منها

 .إعداد إستراتيجية وطنية متعلقة بحماية البيئة التنمية الدائمة وإقتراحها -
 .إعداد المخطط الوطني للأعمال البيئية وإقتراحه ومتابعته -

من ذات المرسوم فقد حددت المواد التي يضطلع بها الوزير المكلف  5أما المادة 
يبادر بالقواعد والتدابير الخاصـة بالحمايـة   ": بالبيئة، حيث نصت هذه المادة على أن

والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العموميـة و إطـار   
المعيشة ويتصورها، ويقترحها بالإتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية 

  ."الملائمة

  الهيئات المساعدة للوزير المكلف بالبيئة: ثانيا

في إطار اللامركزية المرفقية هياكل وهيئات عموميـة تابعـة    استحدثت الجزائر
وكالـة، مرصـد، حظيـرة،     [لوزارة البيئة والتهيئة العمرانية وفق عـدة تسـميات   

تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معينة، وتعد هذه الهيئـات الأداة  ...] محافظة،
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سب ما تقتضيه القـرارات الصـادرة عـن    التنفيذية التي تكلف بالنهوض والإنجاز ح
سلطات الدولة؛ فهي تقوم بوضع إجراءات مختلفة وفاعلة من خلال الممارسة العمليـة  

  1.ضمن برامج ومشاريع تدعو إليها السياسة البيئية التي تضعها الوزارة الوصية

 تشكل هذه الهيئات الوسيطة إمتدادا علميا وتقنيا للإدارة المركزية مهمتهـا تنفيـذ  
السياسات العامة للبيئة، وتوجد عدة هيئات في الجزائر أصبحت عملية تمارس نشاطها 

  : في الواقع ومنها

 .المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة -
 .المعهد الوطني للتكوينات البيئية -
 .الوكالة الوطنية للنفايات -
 2...مركز تنمية الموارد البيولوجية وغيرها من الهيئات -

المفتشـية  : أما بالنسبة للهيئة المساعدة للوزير المكلف بالبيئة وهي ما تعرف بـ
 2003ديسـمبر   17المؤرخ في  03/493العامة للبيئة؛ حيث ينص المرسوم التنفيذي 

والتي تتم أحكـام   02: والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها، في المادة
المتضمن مهام  1996يناير  17المؤرخ في  96/59ذي من المرسوم التنفي 05: المادة

تشتمل المفتشية العامة للبيئة علـى خمسـة   : "المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها على
  ".مفتشيات جهوية

قر والإختصـاص  على الم 03/493من لمرسوم التنفيذي  04: لقد نصت المادة
  3.الإقليمي للمفتشيات الجهوية

                                                             
تدابير حماية البيئة في الجزائر أو الفجوة بين القرار والتنفيذ، تم الحصول عليه من  -  1

  .14:35: ، على الساعة2017مارس  19، بتاريخ www.bouhaniya.comبوهانية،.موقع
تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيـذ، تـم الحصـول عليـه مـن موقـع بوهانيـة،         -2

www.bouhania.com ،14:36: ، على الساعة2017مارس  19: بتاريخ. 
ر، أو الفجوة بين القرار والتنفيـذ، تـم الحصـول عليـه مـن موقـع بوهانيـة،        تدابير حماية البيئة في الجزائ -3

www.bouhania.com ،14:45: ، على الساعة2017مارس  19: بتاريخ.  

http://www.bouhaniya.com19
http://www.bouhania.com
http://www.bouhania.com
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مهـام   96/59من المرسـوم التنفيـذي    03-03-02: دوقد حددت احكام الموا
تي بدورها تقوم بتدابير المراقبة، التفتيش والأعمال المباشـرة  المفتشية العامة للبيئة وال

من طرف مصالح البيئة وكذلك تقوم بالزيارات التفتيشية لكل منشأة يحتمل ان تشـكل  
كما تجري تحقيقات غرضها تحديـد الاسـباب    خطرا على البيئة أو الصحة العمومية،

وتقويم الأضرار وتحديد المسؤوليات، وكذلك تسهر على المراجعة الدوريـة لأجهـزة   
  .الإنذار والوقاية من حوادث التلوث التي يحتمل ان تصيب البيئة والصحة العمومية

تـرتبط  وبإمكان المفتشيات الجهوية للبيئة كذلك القيام بالتحقيقات الخاصة والتـي  
بميدان نشاطها، يسندها إليها الوزير المكلف بالبيئة وتخول لها لهذا الغرض المبـادرة  
بأي تحقيق إداري وبأي عمل يكون قصد المحافظة على البيئة والصـحة العموميـة،   
وتعمل المفتشيات الجهوية تبعا لمهام المفتشية العامة للبيئة وفق برنامج سنوي يوافـق  

بالبيئة ويقوم بتسيير المفتشية العامة للبيئة مفتش عام يساعده ثلاث عليه الوزير المكلف 
  96/59.1من المرسوم  05: في المادة جاءمفتشين طبقا لما 

لا تتمتع المفتشية العامة للبيئة بالصلاحيات الضبط الإداري ولكنها قـد خصـت   
عتماد فيما لإاوبأعمال التفتيش والمراقبة التي تسمح للوزير بإتخاذ قرارات الترخيص، 

  .يخص بعض الممارسات الخطيرة

إلى جانب المفتشية العامة للبيئة أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة توجد كذلك 
التي تكون صلاحياتها وأعمالها مساعدة للوزير المكلف بالبيئـة فـي مجـال الضـبط     

  .الإداري البيئي

نـوفمبر   01المؤرخ فـي   88/227من المرسوم  02 :حيث نجد في نص المادة
لاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيم عملها، على سوالمتعلق بإختصاص أ 1988

انهم يسهرون على إحترام الاحكام التنظيمية وكذا التشريعية ومعاينة المخالفات والبحث 
  :عنها، ويسهرون بصفة خاصة على تحقيق المهام الآتي ذكرها

                                                             
 96/59يعدل ويتمم المرسـوم   2003ديسمبر  17، المؤرخ في 03/493: من لمرسوم التنفيذي رقم 05: المادة -1

  .43: ، ص89: ر عدد العامة للبيئة وتنظيم عملها، ج المتضمن مهام المفتشية
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دى مطابقة الشروط إستعمال المواد الكيماوية والنفايات السـامة أو الخطـرة   م -
 .وإيداعها وتخزينها وكذا نقلها

 .مراقبة جميع مصادر التلوث والأضرار -
مدى مطابقة شروط إقامة المنشآت المصنفة وإستغلالها، وكذلك فإنهم يقومـون   -

 ـوتتجلـى مهمـة    بتنفيذ أي مهمة تسند لهم من طرف الوزير المكلف بالبيئـة،  ؤلاء ه
 .المفتشين في تطبيق البرنامج السنوي للتفتيش الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالبيئة

فقد سـمحت للمفتشـين    88/227من المرسوم السابق الذكر  03ورجوعا للمادة 
إضافة إلى مهامهم أن يتدخلوا بسورة مفاجئة بناءا على طلب من الوزير المكلف بالبيئة 

طار التنمية المسـتدامة  في فقرتها الثانية في إ 111مادة المعني، وقد نصت الأو الوالي 
طار أحكام قـانون  ن الشرطة القضائية العاملين في إإضافة إلى ضباط و أعوا'' : على

طار الصلاحيات المخولة لهم بموجب زائية وكذا سلطات المراقبة، في إالإجراءات الج
  :البحث وبمعاينة مخالفات أحكام هذا القانونالتشريع المعمول به، يؤهل للقيام ب

يليها مـن قـانون الإجـراءات     وما 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة "* 
  .الجزائية

  1."مفتشواالبيئة *
بمعنى آخر أنهم يتمتعون بدور هام في فرض تطبيق القانون والتنظيم المعمـول  

  .في مجال حماية البيئة من التلوث الصادر عن المنشآة المصنفة بهما
 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة: الفرع الثاني 

وزارة تهيئة الإقليم والبيئة تتشكل عدة هياكل منها المديرية العامة للبيئـة، وهـي   
  .المديرية العامة على مستوى الوزارة

  

  

                                                             
  .، السالف الذكرالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10القانون  -1
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 هيكلة المديرية العامة للبيئة :أولا
يتضمن  07/01/2001المؤرخ في  01/09من القانون  02رجوعا لنص المادة 

 05تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئـة، وتظـم هـذه المديريـة     
  :كل مديرية وهي كالتالي اختصاصمديريات فرعية وقد نصت أيضا على 

 :ـصناعية وتكلف بمديرية السياسة البيئية ال -
    المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعـايير والمواصـفات

التقنية التي تخضع لها للوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصـناعي،  
 .ومكافحتها والسهر على تطبيقها

     إقتراح والمساهمة في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقهـا فـي الوسـط
 .الصناعي

     المبادلة بأي أبحاث أو دراسات مع المستثمرين والشـركاء المعنيـين لتشـجيع
الأشياء والمنتجات الصناعية  استرجاعإلى التكنولوجيا النظيفة، وتشجيع عمليات  ءاللجو

 :وتضم هذه المديرية أربع مديريات فرعية وهي استعمالهاالفرعية وإعادة 
 .ايات الخطرةالمديرية الفرعية للمنتجات والنف -
مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقـع والمنـاظر    -

 .الطبيعية
 .المصنفة تالمديرية الفرعية للمنشآ -
  .ا النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعيةيالمديرية الفرعية للتكنولوج -
 مديرية السياسة البيئية الحضرية: 

  :ـوتختص ب
 .ية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث والأضرارقفي ترالمساهمة  -
المساهمة في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية  -

 :وهي اختصاصإطار الحياة، وتتكون هذه المديرية من ثلاث مديريات فرعية لكل منها 
 1.المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف -

                                                             
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، 2001يناير  7، المؤرخ في 01/09المرسوم  -1

  .21: ، ص04: ج ر عدد
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 .المديرية الفرعية للتطهير الحضري -
 .المديرية الفرعية للنفايات الحضرية -
    مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقـع والمنـاظر

 :الطبيعية
  :ولقد كلفت هذه المديرية بعدة مهام منها

 .المساهمة في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي -
مع القطاعات المعنية ووضع إستراتيجية وطنية للحفـاظ علـى التنـوع     الاتصال -

 .البيولوجي
 .المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والمساهمة في إعدادها -

  :وهته المديرية بدورها تظم أربع مديريات فرعية وهي 
لية والسـهلية والصـحراوية   المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجب .1

 .وتثمينها
 .المديرية الفرعية للبيئة الريفية .2
 .المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة  .3
 .المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي .4
  والتوعية والتربية البيئية الاتصالمديرية: 

  :تاليةوتحاط بالمهام ال

 .ترقية جميع الأعمال والبرامج التي تخص التربية البيئية -
 .إعداد كل الأعمال وبرامج التعميم بمبادرة مع القطاعات المعنية -

  :وتظم هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية
  .والتوعية في مجال البيئة  للاتصالالمديرية الفرعية  .1
  .مجال البيئةالمديرية الفرعية للتكوين والتربية في . 2
  1.المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة. 3

                                                             
  . السالف الذكر، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، 01/09أنظر المرسوم  - 1
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  صلاحيات المديرية العامة للبيئة: ثانيا

  :ـــفإن المديرية تختص ب 01/09 من المرسوم  02 رجوعا لنص المادة

 .المحافظة على التنوع البيولوجي -
 .الوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الحضري الصناعي -
 .الوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي -
 .السهر على إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها -
 .رصد حالة البيئة ومراقبتها -
 .في مجال البيئة صتسلم التأشيرات والرخ -
 .الموافقة على دراسات التأثير في البيئة -

  الهيئات المحلية :المطلب الثاني

إن الهيئات المحلية والتي تتجسد في الولاية والبلدية هي إمتداد للسلطة المركزيـة  
في مجال حماية البيئة على إعتبار أن حماية البيئة هي قضية محلة أكثر منها مركزية، 

  .وهذا لقرب الإدارة المحلية من الواقع

 دور الولاية في حماية البيئة : الفرع الأول  

وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة الماليـة   1قليمية للدولة،الولاية هي الجماعة الإ
السياسات العمومية يعطيها صفة لتنفيذ  المستقلة، وهي الهيئة اللامركزية للدولة وهذا ما

قليمية والدولة، وتساهم الدولة في إدارة وتهيئـة  التظامنية والتشاورية بين الجماعات الإ
 2.ماعية والثقافية وحماية البيئةالإقليم ولتنمية الإقتصادية والإجت

  : المتعلق بالولاية فإن للولاية هيئتان 12/07رجوعا لنص من القانون 

  .المجلس الشعبي الولائي -

                                                             
  . 45: ، ص12: العدد ، المتضمن قانون الولاية، ج ر2012فيفري  21، المؤرخ في 12/07قانون  - 1
  .القانون نفسه، 12/07قانون  - 2
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 .الوالي -

  ي الولائي في مجال حماية البيئةصلاحيات المجلس الشعب :أولا

  : الولاية وهي كالتالي نمن قانو 77لقد ذكرتها المادة 

 .الصحة العمومية -
 .السياحة -
  .السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية -
  .الفلاحة والري والغابات -
 .حماية البيئة -

إضافة إلى ذلك فإن المجلس الشعبي الولائي يساهم في إعداد مخطط تهيئة الإقليم 
من قانون الولاية، فالمجلس يهتم بحماية البيئة  78نص عليه في المادة  والبيئة وهذا ما

نجده في المـادة   ا الخاصة كحماية وترقية الأراضي الفلاحية وهذا ماوبجوانبهعموما 
  .58، إلى جانب حماية التربة وإصلاحها حسب نص المادة 84

مـن   87فقد خصت مجال الصحة الحيوانية والنباتية، أما المـادة   86أما المادة 
فهي جاءت على صيغة مجال الري فهو يساعد تقنيا وماليـا بلـديات    12/07 القانون

الميـاه   اسـتعمال الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة 
  .الإقليمي للبلديات المعنية الإطارالتي تتجاوز 

  صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة: ثانيا

من قانون الولاية فإن الوالي يعتير السـلطة للضـبط    114بالرجوع لنص المادة 
  1..."ة العموميةنعلى المحافظة على النظام والسلامة والسكي ولؤمسالوالي "الإداري

نلاحظ من هنا أن قانون الولاية لم يحدد صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة 
فهي تتضمن صلاحيات الوالي في مجـال   بصفة مباشرة ولكن من خلال بعض المواد

  .حماية البيئة
                                                             

  .، القانون نفسه12/07قانون رقم  - 1
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نجد فيها أن الوالي مسـؤول عـن تنفيـذ القـوانين      113ورجوعا لنص المادة 
فقـد   102والتنظيمات ومنه فلابد أن يطبق القواعد المتعلقة بحماية البيئة، أما المـادة  

ومنه  1،"نفيذهايسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وت" :نصت على
بطريقة غير مباشرة فالوالي يقوم بحماية لبيئة من خلال مداولات المجلس في مجـال  

  .حماية البيئة

  صلاحيات الولاية في قانون حماية البيئة: ثالثا 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنميـة المسـتدامة    03/10لقد أعطي القانون  .1
والتي تعد من أعمال حمايـة البيئـة والمحافظـة علـى      للولاية بعض الإختصاصات

 :عناصرها ومنه
فإن الولاية وبصفتها سلطة محلية فبإمكانهـا   03/10من القانون  08حسب المادة  -

تلقي المعلومات المتعلقة بالعناصر البيئية والتي من شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير 
طبيعي ومعنوي بحوزتـه هتـه   مباشرة على الصحة العمومية من طرف كل شخص 

  2.المعلومات
من ذات القانون نصت على أن الوالي يتمتع بسلطة تسليم الرخصـة   19أما المادة  -

لإقامة المنشآت المصنفة وذلك تبعا لأهميتها وحسب الأخطار والأضرار التـي تنجـر   
 .عنها

و كما يلزم تسليم هذه الرخصة إخضاع صاحب المنشأة لتقديم دراسـة التـأثير أ  
موجز التأثير والتحقيق العمومي والدراسة المتعلقة بالأخطار والإنعكاسـات المحتملـة   

من  21ورد في نص المادة  للمشروح بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية، وهذا ما
  .القانون السابق الذكر

مـن نفـس    25كذلك فالوالي يتمتع بسلطة الإعذار المنصوص عليها في المادة 
   .القانون

                                                             
  .، القانون نفسه12/07قانون رقم  -1
، مذكرة دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دراسة حالة بلديات وادي ميزاب، غردايةرمضان عبد المجيد،  -2

  .62-61: ، ص ص2011-2010نيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية، قاصدي مرباح، جامعة ورقلة، 
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أشار للـدور الأساسـي والجـوهري والـذي يـدخل فـي        02/12قانون المياه  .2
إختصاصات الجماعات المحلية من خلال ضرورة توفير الميـاه الصـالحة للشـرب    

أعطت للجماعات المحلية عقد الإرتفاق على الأملاك العموميـة   21للمواطنين والمادة 
عموميـة للميـاه مـن    صراحة على أن الخدمة ال 100الصناعية، حيث نصت المادة 

  1.إختصاص الدولة والبلديات
 :في مجال حماية الهواء من التلوث .3

 2006المؤرخ في جـانفي   06/02من المرسوم التنفيذي رقم  09أعطت المادة 
للوالي صلاحية إتخاذ كل التدابير الهادفة لحماية صحة الإنسان والبيئـة والحـد مـن    

  .النشاطات الملوثة

فإن الوالي  15/19من المرسوم  27العمرانية وطبقا للمادة أما في مجال التهيئة 
يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عندما لا تتجاوز البلدية عدد  سـكانها  

في فقرتها الثالثة ضرورة موافقة الوالي على  65ألف نسمة؛ قد إشترطت المادة  200
التجزئة لكن فقط في حالة غياب  تسليم رئيس المجلس الشعبي البلدي لرخصة البناء أو

  :مخطط شغل الأراضي، وللوالي إختصاص تسليم هذه الرخصة في حالة

     البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلهـا العموميـة ومنشـآت
 .الإنتاج والنقل وتوزيع الطاقة وتخزينها

 هـا مخطـط شـغل    الرخص المتعلقة بإقتطاعات الأراضي والبنايات التي لا يحكم
الأراضي المصادق عليه، وهذا إضافة للعديد من الصلاحيات الموزعة فـي قـوانين   

 3.وللولاية العديد من الصلاحيات الأخرى 2.مختلفة تهتم بحماية البيئة
 دور البلدية في حماية البيئة: الفرع الثاني  

                                                             
دور "، مداخلة ملقات في الملتقى الدولي الخـامس حـول   ية في حماية البيئةدور الجماعات المحللموسخ محمد،  -1

، كلية الحقوق، جامعـة بسـكرة،   2009ماي  04-03: ، المنعقد يوم"ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية
  .مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس

  .116: رمضان عبد المجيد، مرجع سابق، ص -2
في  ماجستير، مذكرة لنيل شهادة مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائرالحق،  خنتاش عبد -3

  .55: ، جامعة منتوري، قسنطينة، ص2011-2010الحقوق، تخصص قانون اعمال، 
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وهي أقرب تنظيم إداري للمجتمع  1البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، 
المتعلق بالبلديـة   11/10من قانون  02كونها تتشكل من فئات، ورجوعا لنص المادة 

ومكان لممارسة المواطنـة،  مركزية البلدية هي القاعدة الإقليمية اللا"  :فقد نصت على
  ".طار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العموميةوتشكل إ

من القانون سالف الـذكر، لهـا    15ذا بالرجوع لنص المادة البلدية لها هيئات وه
  : وسنعرضها في مايليعدة صلاحيات متعددة وتشمل كافة الجوانب منها حماية البيئة 

  صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة : أولا

 15المجلس الشعبي البلدي هيئة مداولة للبلدية وهذا الفقرة الأولى من المادة  يعتبر
  : المذكورة سابقا وهناك عدة صلاحيات منها

يسهر المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ برامجه وفقا  :في مجال التهيئة والتنمية .1
امة وكـذا  ة والتنمية المستدئللصلاحيات المنوطة به، وفي إطار المخطط الوطني للتهي

كذلك فإن قواعـد   ،11/10من القانون  107وهذا حسب المادة  2المخططات التوجيهية
  .التنمية العمرانية المستدامة  تهدف للحفاظ على البيئة في مشاريع التهيئة والتنمية

تتزود البلدية بأدوات التعمير وهـذا بعـد    :في مجال التعمير والهياكل القاعدية .2
مداولة المجلس، ولأن إنشاء  اي مشروع  يخلـف اضـرارا    المصادقة عليها بموجب

 افقة المجلس، وعند الرجوع للمـواد بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية يلزم مو
من قانون البلدية فقد استثنت المشاريع التي لها منفعة وطنيـة تخضـع    114 و 113

 3.للأحكام المتعلقة بالبيئة

  في مجال حماية البيئةالمجلس الشعبي البلدي  صلاحيات رئيس: ثانيا

من قانون البلدية نجـدها تعتبـر رئـيس     02الفقرة  15بالرجوع لنص المادة  
المجلس الشعبي البلدي رئيسا للهيئة التنفيذية على مستوى البلدية، ويسهر علـى تنفيـذ   

                                                             
  .05: ، ص37: ، المتعلق بالبلدية، ج ر، العدد2011يونيو  22، المؤرخ في 11/10من القانون  01المادة  -1
  .229-228: ، ص ص2011، مطبعة قرفي، باتنة، سنة 1مزياني قصير فريدة، القانون الإداري، ج  -2
  .229: نفس المرجع، ص -3
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وجهين يمثل البلدية مـن   على وصلاحياته تباينت 1.مداولات المجلس والإطلاع عليها
  .جهة ويمثل الدولة من جهة أخرى

أما بالنسبة لصلاحياته في مجال حماية البيئة فإنه يمارسها بإعتباره ممثلا للدولة، 
  : وهذا ما سنوضحه فيما يأتي

  : من قانون البلدية، نجد أنها نصت على جملة من الصلاحيات 94بالرجوع لنص المادة 

 النظام العام في كل الأماكن العمومية التأكد من الحفاظ على. 
  الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية ضبطيةتنظيم. 
 السهر على نظافة العمارات. 
  التعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة احترامالسهر على. 
 الوطني السهر على حماية التراث التاريخي  والثقافي ورموز ثورة التحرير. 

 95أما بالنسبة لصلاحياته في مجال الضبط الإداري، فهي قد نصت عليها المادة 
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء "  :من قانون البلدية حيث نصت على

  ... ". والهدم والتجزئة 

حيث أن الإدارة ومن أجل تنظيم وحماية المجال العمراني، وحماية العقار، فهـي  
الهدف منها وضع العمران في إطاره القانوني والحـد مـن البنـاء    تمنح عدة رخص، 

  2 .الفوضوي

  صلاحيات البلدية في مجال حماية البيئة: ثالثا

هنـاك عـدة    11/10إضافة للمواد التي نصت على صلاحياتها في قانون البلدية 
  :نصوص أخرى أعطت للبلدية صلاحيات متعددة في مجال حماية البيئة ومنها

                                                             
  .المتعلق بالبلدية، السالف الذكر11/10من قانون  80أنظر المادة  -1
، مداخلة قـدمت فـي   لفوضاويالرقابة القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء اعبد االله العويجي،  -2

فيفـري   18-17: ، المنعقد يومي"إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر: "الملتقى الوطني حول
  .260: ، جامعة بسكرة، مجلة الحقوق والحريات، ص2013
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البلدية تقوم بعدة مهام وجد واسعة في : البلدية في قانون حماية البيئة إختصاص .1
مجال حماية البيئة، أسندها لها القانون بهدف بلورة سياسة وطنية لحماية البيئة ومكافحة 

 :منهانجد فيه عدة إختصاصات  03/10التلوث، وبالرجوع لقانون البيئة 
حسـب أهميتهـا وحسـب     تخضع المنشآت المصنفة"  :على 19نصت المادة  -

وتخضع لتصـريح لـدى   "  ، "الأخطار أو المضار التي تنجز عن إستغلالها لترخيص
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامة تأثير ولا مـوجز  

،فتعطي البلدية رأيها عندما يتعلق بتسليم الرخصة للمنشآت المصنفة إلى جانب   1تأثير
رأي الوزارات المعنية قبل الشروع في إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار 

 .والإنعكاسات المحتمل حدوثها
بالبحث ومعاينة مخالفات وأحكام قانون حماية البيئة حسـب   يقومالبلدية ورئيس 

، هي المهمة التي يتولاها إلـى جانبـه ضـابط    03/10من القانون  111 نص المادة
  .وأعوان الشرطة القضائية وسلطات المراقبة وعدة مصالح أخرى تابعة للدولة

  صلاحيات البلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة : رابعا

قانون الـذي  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها بمثابة ال 01/19 القانون -1
 :يحدد كيفيات تسيير النفايات في الجزائر، ويرتكز على خمس مبادئ اساسية وهي

 التقليص والوقاية من إنتاج وضرر النفايات. 
 النفايات بإعادة إستعمالها أو إعادة تدويرها نيثمت. 
 تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها. 
 المعالجة البيئية العقلانية للنفايات. 
     إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارهـا علـى الصـحة

 2.والبيئة

                                                             
  .السالف الذكر ،، المتعلق بحماية البيئة للتنمية المستدامة03/10من القانون  19أنظر المادة  -1
: ، المتعلق بالنفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر، عدد2001-12-12: ، المؤرخ في01/19من القانون  02المادة  -2

  .11: ، ص77
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جـوان   30المؤرخ فـي   07/205وطبقا للقانون صدر المرسوم  التنفيذي رقم 
يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط البلـدي لتسـيير النفايـات المنزليـة      2007

"  :علـى أن  01/19من القـانون   32 ونشره ومراجعته، كذلك نصت المادة ومشابهها
تنظيم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيهـا فـي   

 ".مجال جمع النفايات المنزلية

من قانون الصحة وترقيتهـا رقـم    29فإن نص المادة  :أما في مجال الصحة  -2
محلية تلتزم بتطبيـق  نص على أن الجماعات ال 1985فيفري  16المؤرخ في  85/05

 1.تدابير النظافة والنقاوة ومحاربة الأوبئة

   

                                                             
  .134:رمضان عبد المجيد، مرجع سابق، ص- 1
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 الآليات القانونية للضبط الإداري البيئي: المبحث الثالث

  .طهاتستخدم هيئات الضبط الإداري البيئي وسائل متعددة لممارسة نشا

  الآليات الوقائية: المطلب الأول

 الترخيص الإداري: الفرع الأول  
  الحضرالفرع الثاني  
 الإلزام أو الأمر: الفرع الثالث  
 الإبلاغ أو التصريح الإداري: الفرع الرابع  

  الآليات العقابية: المطلب الثاني

 الإعذار: الفرع الأول  
 وقف النشاط: الفرع الثاني  
 سحب الترخيص: الفرع الثالث  
 الرسوم البيئية: الفرع الرابع  

  )رقابة قبلية(الآليات الوقائية : المطلب الأول

 الترخيص الإداري: الفرع الأول 

  تعريف الترخيص الإداري: أولا

ــانوني  ــران عــن نظــام ق التــرخيص الإداري او الإذن المســبق همــا تعبي
و فعالية لتوجيه ومراقبة النشـاط   استعمالاواحد،فالترخيص الإداري هو الآلية الأكثر 

لحماية النظـام العـام    الفردي في المجتمع كونه يسمح بتنظيم ممارسة الحريات العامة
حيث قد يتطلب التنظيم الضبطي ضرورة الحصول على إذن سـابق  بمختلف عناصره 

وهو ما يمكن الإدارة من التدخل مقدما في كيفية القيـام بـبعض   قبل ممارسة النشاط، 
اللازمة لوقاية المجتمع من الخطر المحتمل حدوثه نتيجـة   الاحتياطات واتخاذالأنشطة 
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وذلك بالنظر إلى خصوصيات كل حالة على حدى تبعا ط محل الترخيص ممارسة النشا
لتموقعها من حيث المكان والزمان، بالإضافة إلى إمكانية مراقبة سير النشاط المرخص 

   1.متى استدعى الأمر ذلك استغلالهله وفرض إشترطات جديدة على 

سة نشـاط  ويعرف الترخيص على أنه الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممار
معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح التـرخيص إذا تـوافرت   

التقديرية على التحقق  سلطتهاالتي يحددها القانون بمنحه وتكاد تقتصر الشروط اللازمة 
من توافر هذه الشروط واختيار الوقت المناسب لإصدار الترخيص والترخيص يعـادل  

  2.الحظر النسبي

عملاً أحادي  باعتبارهويعرفه البعض أنه عمل إداري يتخذ بشكل القرار الإداري 
سواء من سلطات إدارية  3الطرف صادر أصلاً بموجب تأهيل تشريعي من جهة إدارية

منحه أو تسليمه ممارسة النشـاط  صرفة أو هيئات تابعة لها مباشرة بحيث يتوقف على 
أن توجـد أو تمـارس   حرية مهما كانت حيوية ولا يمكن لأي منظمة او هيئة نشاء أو إ

   4.بدون هذا الإصدار

حيث تكمن الحكمة من فرض نظام التراخيص في التأكد من قانونية الاوضـاع التـي   
تمارس فيها الأنشطة البيئية وتمكين سلطة الضبط الإداري من التدخل مقدما في هـذه  

اللازمة لوقاية المجتمع من الأخطـار التـي تـنجم عـن      الاحتياطات لاتخاذالأنشطة 
ممارستها بشكل غير آمن سواء لسوء فهم من الأفراد أو لسوء تقدير منهم ومنه فـإن  

  5.الغاية الوقائية من خلال وظيفته الرقابية القبليةنظام التراخيص قرر لتحقيق 

                                                             
ير في الحقوق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجست المنشآت المصنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة،مدين أمال،  -  1

  .81: ، جامعة تلمسان، ص2013-2012تخصص قانون عام، سنة 
  .136: ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -  2
   .1،2،3،4،5أنظر الملاحق  -  3
  .82: مدين أمال، المرجع نفسه، ص -  4
مجلة الفقه والقانون، العدد  ،الترخيص الإداري ودوره في المحافظة على النظام العام البيئيكمال محمد الأمين،  -  5

، 2017مارس  22: ، تاريخ الإطلاعwww.majalah.new.ma، أنظر الموقع الإلكتروني، 2012الثاني، 
  .16:00: الساعة

http://www.majalah.new.ma
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الضبط الإداري بإرادتها يعتبر الترخيص من قبل القرارات الإدارية التي تتخذها سلطة 
داري المنفردة للحفاظ على النظام العام وهو بذلك يسري عليه ما يسري على القرار الإ

   1.وخضوعه لرقابة القضاءمن ضرورة توافر شروطه الشكلية والموضوعية 

  خيص الإداريترأهداف ال: ثانيا

 .حماية الأرواح كما في حالة الترخيص بحمل سلاح ناري -
 .الاستيرادحماية الاموال كما هو الشأن بالنسبة لبعض تراخيص  -
 .حماية الأمن العام في حالة التراخيص المتعلقة بالمجالات الخطرة -
 .المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائيةحماية الصحة العامة كما في حالة التراخيص  -
وت في الأماكن ت الصارما في حالة الترخيص بإستخدام مكبحماية السكينة العامة ك -

 .العامة
حماية أي عنصر من عناصر البيئة كما هو الشأن في تراخيص الصيد وتـراخيص   -

البناء في الأراضي الزراعية وتراخيص إقامة المشروعات ذات المخلفـات الضـارة،   
وتراخيص التخلص من مياه الصرف، وتراخيص تخـزين أو معالجـة أو تصـريف    

 2.النفايات الخطرة
 الحظر :الفرع الثاني 

  تعريف الحظر : أولا

يقصد بالحظر الوسيلة التي تلجئ إليها سلطات الضبط الإداري تهدف من خلالها 
منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها فـالحظر وسـيلة   
قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية، وهذه الاخيرة من الأعمـال  

ية شأنه شأن الترخيص الإداري تصدره الإدارة بما لها من امتيازات السـلطة  الانفراد

                                                             
  .242، 241:سعيدان علي،مرجع سابق ، ص ص -  1
  .137: ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -  2
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يعد إلغـاء أو  العامة والأصل في ممارسة النشاط الفردي هو الحرية والحظر المطلق 
  1.مصادرة لهذه الحرية، ولكي يكون الحظر قانونيا لا بد أن لا يكون نهائيا ومطلقًا

  صور الحظر: ثانيا

 : الحظر المطلق -1

بمختلـف  لمحافظة على النظام العـام  الضبط الإداري من أجل اقد لا تلجأ هيأت 
عناصره إلى حظر النشاط حظراً مطلقًا أي دائما ومستمراً ما دامت أسباب هذا الحظر 
قائمة ومستمرة وللحظر المطلق تطبيقات كثيرة في قوانين حماية البيئة حيـث أرسـى   

لها إتيان بعض التصرفات التي لهـا خطـورة   المشرع العديد من القواعد منع من خلا
  .كبيرة على البيئة

 : الحظر النسبي -2

بعض الأعمـال التـي مـن شـأنها     إتيان ويكون ذلك حينما ينص المشرع على منع 
بعض الشـروط فإنـه يـرخص بتلـك الاعمـال       استيفاءالإضرار بالبيئة إلا إذا تم 

تلك الشروط سوف يكفل حمايـة مناسـبة للبيئـة ويمنـع      احتراموالتصرفات ما دام 
الإضرار بها وبذلك تتضح العلاقة الوثيقة بين الحظر النسبي والترخيص فـي مجـال   

فالحظر النسبي يجعل التصرف ممنوع مبدئيا، لكن هذا الحظر يـزول إذا  حماية البيئة، 
لى الوجه المحـدد  استوفى المعني الشروط التي تجعل ذلك التصرف لا يضر بالبيئة ع

 2.في الهدف من ذلك الحظر

 

 

  

                                                             
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،  -1

  .54: ، ص2013- 2012تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 
  .385: ، ص1991عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  2
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 الإلزام أو الأمر: الفرع الثالث 

  تعريف الإلزام أو الأمر: أولاً

الضـبط  الإلزام هو صورة من صور الأوامر الفردية التي تصدر عن هيئـات  
الإداري والتي تستوجب القيام بعمل معين كالأمر بهدم منزل أيل للسقوط حيث يـؤدي  

إلى المساس و الإخلال بالنظام العام في إحدى صوره أو كلهـا، وفـي    عدم القيام به
بعمل  والمنشآتمجال حماية البيئة يعني هذا الإجراء الضبطي إلزام الأفراد و الجهات 

،لحمايتها أو إلزام مـن تسـبب فـي    1إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة المختلفة 
  .تلويث البيئة بإزالة أثار التلوث

  شروط الإلزام  :ثانیا 

لقد أعطى القضاء الفرنسي الإدارة الحق في إصدار قرارات لا تستند إلى نـص  
  :تشريعي أو لائحي بالشروط التالية

  .الأوامر الفردية اتخاذصدور اللائحة قبل  اشترطأن لا يكون المشرع قد  -

أن يكون الأمر الفردي داخلا في نطاق الضبط الإداري أي محققا لأحـد أغراضـه    -
  .وهي الأمن ، السكينة والصحة

  .الإجراء الفردي اتخاذيستلزم  استثنائيأن يكون هناك ظرف  -

  .أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة أمام الإدارة -

  :وامر الضبط و أهمهاولقد ذهب البعض إلى ضرورة التقيد بشروط إصدار أ 

أن تكون ثمة حاجة ضرورية وواقعية زمانا ومكانا للقيام بالتصـرف المنصـوص    -
  .عليه

                                                             
90عيفي كمال، المرجع السابق ،ص م 1  
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أن لا يكون هناك نص تشريعي يمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تـأتي علـى    -
  1.شكل قرارات فردية

  الإبلاغ أو التصريح الإداري : الفرع الرابع  

  ود بالإبلاغ أو التصريح الإداري المقص: أولا 

قد يسمح القانون للأفراد القيام بأعمال معينة دون الحصول على تراخيص مسبقة 
الإبلاغ عنها إما قبل القيام بهـا،   باشتراطتلويثها للبيئة، ويكتفي  احتمالعلى الرغم من 

  2.يها أقلالتلوث المترتبة عل احتمالاتوإما خلال مدة معينة من إتيانها، وذلك لأن 

ونظام التصريح الإداري أو ما يعرف بالإبلاغ أو نظام التقارير كلهـا مسـميات   
المشرع بموجب النصوص المتعلقة بحماية البيئة، فهـو يفـرض    استحدثهلنظام واحد 

، لذا فهو يفرض رقابة مستمرة على النشاطات والمنشآترقابة مستمرة على النشاطات 
  3.ا مكملا لأسلوب التراخيصلذا فهو يعتبر أسلوب والمنشآت

ويعني هذا الإجراء الضبطي في مجال حماية البيئة إلزام الأفراد والمشـروعات  
التي تمارس نشاطا ذات تأثير بيئي بإخطار السلطة الإدارية مقدما قبل بـدأ   والمنشآت

ممارسة النشاط، ويجب أن لا يفهم من التصريح كإجراء ضبطي بيئي أنـه طلـب أو   
وافقة على ممارسة نشاط، وإنما هو إحاطة بالعلم لكي تكون هيأت الضـبط  بالم التماس

على ممارسة النشاط الخطيـر ولتأخـذ    الاعتراضعلى علم بالنشاط، وهذا يمكنها من 

                                                             
، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع الأغواط، الضبط الإداري البيئي في الجزائرمحمد غريبي،  -1

  93: .، ص2014-2013سنة 
  .138: ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -2
، مداخلة ألقيت في الضبط الإداري آلية لحماية البيئة في التشريع الجزائرينويري عبد العزيز ونويري سامية،  -3

الملتقى الدولي حول نظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، كلية الحقوق و العلوم 
  .11: ، ص2013ديسمبر  10و  9السياسية، جامعة قالمة، يومي 
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الحيطة لمنع تلوث البيئة و تجعل ممارسة النشاط في العلن والتالي تحافظ على مصلحة  
  1.الدولة والأفراد معا

  أنواع الإبلاغ أو التصريح الإداري :ثانيا 

  الإبلاغ السابق  - 1

قد يكون الإبلاغ لازما قبل ممارسة النشاط و الإبلاغ السـابق يسـمح لـلإدارة    
فـإن   وبحث ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البيئة  قبل حدوثه ، بدراسة الأمر،

وجدت الأخطار على البيئة سكتت وتركت النشاط يتم وإن تبينت خطورته أو قـدرت  
  .تأثيره الضار على البيئة نصت على القيام به

والإبلاغ السابق يقترب من الترخيص، بل إن سكوت الإدارة رغم إبلاغهـا مـا   
لإدارة موقفا ترخيصا ضمنيا بالقيام بالعمل محل الإبلاغ، أما إذا اتخذت ا اعتبارهيمكن 

إيجابيا في الرد بأن رفضت النشاط أو نصت على القيام به فهذا يعد رفضـا صـريحا   
يعادل رفض الترخيص وقد تتخذ الإدارة موقفا وسطا بين القبول الضـمني والـرفض   
الصريح، بأن لا تعترض على النشاط محل الإبلاغ بشرط أن يقترن بشروط تحـددها  

  2.وتراها كافية لحماية البيئة

  الإبلاغ اللاحق  - 2

ارسة النشاط دون إذن مسبق، بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة ممقد يسمح القانون ب
اللازم لمنع التلوث  واتخاذمعينة مما يسمح للإدارة بمراقبة أثار هذا النشاط على البيئة، 

مـع   واتفاقـا وبعد الإبلاغ اللاحق على ممارسة النشاط  أكثر تجاوبا  أو تخفيف أثاره،
مقتضيات الحريات العامة مع الإذن السابق المتمثل في التـرخيص، الـذي لا يمكـن    

  3.ممارسة النشاط المتعلق به قبل الحصول عليه

                                                             
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر ت الإدارية المكلفة بحماية البيئةالهيآبن صافية سهام،  -1

  .170: ، ص2011- 2010
  138ماجد راغب الحلو، مرجع سايق، ص  -  2

.66حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص  3  
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  الآليات العقابية  :الثانيالمطلب 

 الإعذار : الفرع الأول  

الإعذار هو إخطار أو إنذار مستغل المنشأة المصنفة المخالفة أن صاحب الشـأن  
الضمانات الإجرائية في نطاق الجـزاءات الإداريـة التـي     أهموهو من  بصفة عامة،

تتخذها السلطات الإدارية المختصة في مواجهة المنشآت المصنفة المخالفة والتي تسبب 
ضررا للبيئة ومما لا شك فيه أن المهام التي يقوم بها أعـوان الضـبط الإداري عنـد    

ة، سيسفر عنه وجـود بعـض المنشـآت    تفقدهم للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئ
المخالفة والتي يستوجب على أعوان الضبط عندئذ إخطار الجهات الإدارية المختصـة  
بالمخالفات التي تم التوصل إليها وذلك لكي تتولى الجهة المختصة إتخـاذ الإجـراءات   

  1.اللازمة تجاه تلك المنشآت

قع على من يخالف قوانين ولعل الأعذار أخف وأبسط الجزاءات اللتي يمكن أن تو
حماية البيئة حيث يتضمن بيان مدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي يمكـن أن  

في المخالفة رغم الإنذار  الاستمرارتتمثل عاقبة  يوقع في حالة عدم الإمتثال، وغالبيا ما
و  في توقيع جزاءات اخرى إدارية أشد كالغلق  أو إلغاء التراخيص أو مدنية كالإزالـة 

توقع  التعويض اما الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة قوانين حماية البيئة فعادة ما
  2.دون سابق إنذار

وفي الواقع نجد هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقي إنما هو تنبيه مـن الإدارة  
يتطلبه القانون وما يقـع   للمعني لتدارك الوضع وتصحيحه ليكون نشاطه منسجما مع ما

المعالجة الكافية التي تجعـل النشـاط    اتخاذعلى أنه في حالة عدم  التزاماتعليه من 
القانونية فإنه سيخضع للجزاء المنصوص عليه قانونا، كما ان الهـدف   مطابقا لشروط 

اذ قبل تفاقم الوضع و قبل اتخمن الإعذار هو الحماية الأولية من الأثار السلبية للنشاط 

                                                             
الأولى ، الجزائر،  ساسي جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، منشورات كليك، الجزء الأول، الطبعة -1

  .286 285:،ص ص2003سنة 
  .147: ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -2
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إجراءات ردعية اكثر صرامة في حق المتسبب في ذلك و من جهة اخرى يعتبر نظام 
  1. الإعذار من أخف  القيود الوقائية التي يمكن فرضها على ممارسة النشاط

 وقف النشاط  :الفرع الثاني  

ينصب الإيقاف غالبا على نشاط المؤسسات الصناعية و الوقف المؤقت هو عبارة 
الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية  إليهتلجأ  تدابيرعن 

المساس بالصحة العمومية و المشـرع  إلى تلويث البيئة او لنشاطاتها و الذي قد يؤدي 
ي في غالب الأحيان يستعمل مصطلح الإيقاف في حين أن المشرع المصـري  الجزائر

عة القانونية للغلق كعقوبة فهناك يستعمل مصطلح الغلق و قد ثار جدلا فقهي بشأن الطبي
إلا ان هذا الغلق من يرى ان الغلق ليس عقوبة و إنما مجرد تدبير من التدابير الإدارية 

في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية و معنى التدبير الوقائي و مهما يكن الأمر 
عبارة عـن إجـراء   فغن الغلق المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط و الذي هو 

     2.يتخذ بمقتضى قرار إداري و ليس الوقف بمقتضى حكم قضائي

     .والغلق فد يكون مؤقتا تلجأ إليه الإدارة إذا لم تجد الإنذار فتحدد مدة معلومة

الغلق يؤدي إلى وقف  لأنوذلك كعقوبة لصاحب المشروع   3ذكر في أمر الغلقن
وإقتصادية فضلا عن تقدم المشروعات المنافسة وفقد النشاط  وسيتبع ذلك خسارة مادية 

الذي يدفع أصحاب المشاريع إلى حث الخطر في تفادي  الأمرالأسواق المستهلكة، وهو 
  4.اسباب الغلق بإتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع

 

  

                                                             
  .107: معفي كمال، مرجع سابق، ص -1
مجلـة العلـوم   ، مذكرة لنيل شهادة ماجسـتير،  المسؤولية الإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئةموسى نورة،  -2

  .389: ، ص35-34العدد  الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
. 6أنظر الملحق رقم  - 3  

  .129: مدين أمال، مرجع سابق، ص -4
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 سحب الترخيص  :الفرع الثالث  

القانونية  للقـرارات   الآثاريعرف السحب في القانون الإداري بأنه إنهاء و إعدام 
للسـلطات الإداريـة    أصـيل وهو حـق   1ثر رجعي كأنها لم توجد إطلاقا،أالإدارية  ب

المختصة كما يعرف ايضا بأنه تجريد للقرار من قوته القانونيـة  بالنسـبة للماضـي    
فالمشرع إذا كان قد أقر حق الافراد في  2لمختصة،والمستقبل بواسطة السلطة الإدارية ا

قامة مشاريعهم وتنميتها فإنه بالمقابل يوازي بين مقتضيات هـذا الحـق و المصـلحة    إ
مختلـف   واسـتعمال العامة للدولة فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميتـه  

حقـوق   احتـرام الوسائل لإنجاحه،  فإن ثمة ما يقابل هذا الحق من إلتزامات تكمن في 
  3.الأفراد الاخرين او المواطنين في العيش في بيئة سليمة

 الفرع الرابع الرسوم البيئية:  

تعد الجباية البيئية من أهم وسائل السلطة العامة ،تعمل على الحد من أثار التلوث 
  الضبط الاداري البيئي  لآلية،و تعد مكملا اساسيا 

ويعبر عن الجباية البيئية بالضرائب الخضراء او الضرائب الإيكولوجية و هـي  
النقدية الجبرية و التي تدفع للخزينة العامة دون الحصول على مقابل خاص  الاقتطاعات

فهي إلزامية غير معوضة يعود ريعها إلى الميزانية العامة وقد تخصص لغايات غيـر  
  4.مرتبطة بأساس الضريبة

                                                             
: ، ص2005عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دار هومة، الجزائـر،   -1

170.  
  .549: ، ص1994مصر، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  -2
، مـذكرة لنيـل شـهادة    الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشـريع الجزائـري  حميدة جميلة،  -3

  .150: ، ص2005، البليدة، تخصص قانون إداريماجستير، 
مذكرة لنيل شهادة دكتـوراه، جامعـة    ،الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائربن أحمد عبد المنعم،  -4

  .107: ، ص2009-2008الجزائر، سنة 
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هي إحدى السياسات الوطنية والدولية المستحدثة مـؤخرا والتـي    لبيئيةوالجباية ا
تهدف الى تصحيح نقائص عن طريقه وضع تسعيرة أو رسم بيئي أو ضريبة للتلـوث  

   .وتقوم الجباية على مبدأين هما

  :الملوث الدافع مبدأ -1

من طرف منظمـة التعـاون و التنميـة     1972مرة سنة  لأولظهر هذا المبدأ 
الإقتصادية تقوم الجباية البيئية على هذا المبدأ على أن الملوث للبيئة دافع للضـريبة و  

الى قواعـد   الاستنادالبيئي، ويمكن  الإصلاحيلزم ملحقي الأضرار بالبيئة على عملية 
   .المسؤولية لتحديد أساس للتعويض عن الأضرار البيئية

  :المصفي أمبد -2

ستجيب للضوابط البيئية إمتيازات فـي شـكل   بمقتضى هذا المبدأ يتلقى كل من ي
  1.إعفاءات أو علاوات مالية

المتعلق بتهيئـة   2001ديسمبر  12المؤرخ في  قره المشرع في قانونا أوهو م
إذ نصت على انه تحدد في إطار قوانين المالية  05الإقليم والتنمية المستدامة في المادة 

والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتهـا وفقـا    إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات
  2.تهيئة الإقليم المصادق عليها لأدوات

  

  

  

  

                                                             
   100، ص 2007لسنة  05كمال رزيق، دورة الدولة في حماية البيئة، جامعة البليدة ، مجلة الباحث، عدد  -1

ة، ج ر المتعلق بتهيئة الإقليم والتنميـة المسـتدام   2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/20من قانون  05المادة  - 2
  .27: ، ص2001، سنة 77عدد 
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  المبحث الرابع سلطات الرقابة على أساليب الضبط الإداري الإداري 

لتحقيق الأهداف البيئية و فرض رقابة متوخاة ألزم المشـرع  ضـرورة القيـام    
موافقة مسبقة أو قرار منح مسبق في مجال الرقابة الإدارية إلا أنه في مجال  باستصدار

خاصـة   اجتهاداتالرقابة القضائية يفتقر القضاء الإداري في الجزائر الى تطبيقات و 
إلى الرقابة الشعبية التي تتجسد في المجتمع المدني و الجمعيات هـذه الاخيـرة    إضافة

لإدارة في تحقيق أهداف إستراتيجية والتي سنتطرق التي أصبح دورها كدور الشريك ل
   :لها من خلال هذا المبحث الذي قسمناه الى ثلاث مطالب كالأتي

  الرقابة الذاتية في مجال الضبط الإداري البيئي: المطلب الأول

 دراسة مدى وموجز التأثير: الفرع الأول  
 دراسة الخطر: الفرع الثاني  

  لإداري على أساليب الضبط الإداري البيئيرقابة القضاء ا: المطلب الثاني
  المشاركة الشعبية في مجال الضبط الإداري البيئي:المطلب الثالث

 التحقيق العمومي: الفرع الأول  
 دور الجمعيات في حماية البيئة: الفرع الثاني  
 دور المجتمع المدني في حماية البيئة: الفرع الثالث  

  الرقابة الذاتية في مجال الضبط الإداري البيئي    :المطلب الأول

 دراسة مدى و موجز التأثير : الفرع الأول  
التأثير هي وثيقة يعدها المختصون من أجل الكشف عـن التـأثيرات السـلبية     دراسة

المحتمل حدوثها على مستوى البيئة بسبب الأنشطة الضارة و تفاعلها مع المحـيط و تقـديم   
   .البدائل لتفادي هذه التأثيرات

   1:يلي فدراسة التأثير بهذا المفهوم تسعى لتحقيق مجموعة أغراض تكمن فيما
                                                             

المتعلق بتحديـد تطبيـق ومحتـوى     2007ماي  19المؤرخ في  07/145من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1
  .93: ، ص2007، سنة 34: وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير، ج ر، عدد



 
 

 
 

  القانوني للضبط الإداري البيئيالنظام                                   الفصل الأول               

40 

   .مدى ملائمة إدخال المشروع في بيئته تحديد -
   .تحديد و تقييم الآثار المباشرة أو غير المباشرة للمشروع -
التحقق من مدى التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني  -

   :يلي كما أن لهذه الدراسة أهمية كبيرة يمكن إيجازها في ما
عليه مـن قبـل السـلطات المختصـة بمـنح       ضمان قبول المشروع و الموافقة -

   .التراخيص
ختيار مواقع معينة لبعض المشروعات لما تحدثه من تلـوث و أضـرار   إ إستبعاد -

   .خطيرة يتعذر إصلاحها بعد وقوعها
تلافي المنازعات البيئية بين الملاك للمشروع و بين الذين لهم مصلحة فـي عـدم    -

إلى طلب تعويضات ضخمة بل قد يؤدي ذلـك  إقامته لاسيما المجاورون له لأنها تؤدي 
   1.لى الوقف عن مزاولة النشاطإإلى خطر التعرض 

  نطاق تطبيق دراسة مدى و موجز التأثير: أولا

تلعب هذه التقنية دورا بارزا في وقاية البيئة من المشاكل التي تعتريها من خـلال  
البيئة في إطـار التنميـة   من قانون حماية  15توسيع دائرة تطبيقها حيث حددت المادة 

المستدامة المشاريع التي تخضع إلى دراسة التأثير أو موجز التأثير حسب الحالة وهي 
مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع و الأعمال الفنية وكل أعمال البناء 

 ـ   74والتهيئة التي لها تأثير على البيئة كما أخضعت المـادة   نح مـن ذات القـانون م
التراخيص المتعلقة بالنشاطات الصاخبة التي تمارس في المؤسسات الغير مصـنفة أو  

تجرى في الهواء الطلق التي قد تتسبب في أضرار سمعية إلـى دراسـة التـأثير     التي
   .واستشارة الجمهور كالجمعيات والمجتمع المدني

المتعلق بتحديد مجـال   07/145وقد حدد المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
   .التطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة

                                                             
  .98: معيفي كمال، مرجع سابق، ص -1



 
 

 
 

  القانوني للضبط الإداري البيئيالنظام                                   الفصل الأول               

41 

إلى جانب هذا نجد قوانين أخرى تحدد بعض المشاريع الواجب خضوعها لدراسة 
   1:التأثير منها

والمنشآت التي لم تـنص عليهـا أدوات تهيئـة الإقلـيم     الاستثمارات والتجهيزات  -
المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المسـتدامة إلـى دراسـة     01/20أخضعها القانون رقم 

 2.التأثير
كل طلب سند منجمي أن يرفق طلبه بدراسة مدى  14/05إلزام قانون المناجم رقم  -

 3.تأثير بالنشاط المنجمي المجمع القيام به على البيئة

الملاحظ من خلال هذا أن المشرع الجزائري تراجع عن موقفه بخصوص تبنيـه  
للقائمة السلبية، أي قائمة المشاريع المعفاة من الخضوع لدراسـة التـأثير التـي تـم     

  .المتعلق بدراسات التأثير في البيئة 90/78في ملحق للمرسوم التنفيذي رقم . حصرها

يه المعايير الواردة في القائمـة فإنـه   وبمفهوم المخالفة كل مشروع لا تنطبق عل
في مقابل ذلك تبنى القائمة الإيجابية التـي حصـلت فيهـا     التأثيرخضع لدراسة مدى ي

  4.المشاريع الواجب خضوعها لدراسة أو موجز التأثير

  محتوى دراسة التأثير : ثانيا

المتعلق بتحديد مجال تطبيق  07/145من المرسوم التنفيذي رقم  06طبقا للمادة 
ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة أو موجز التأثير على البيئة فإن القواعد التقنية 
لدراسة مدى التأثير ترتكز على صنفين من المتغيرات أحـدهما يتعلـق بـالمتغيرات    

كالوصف الدقيق بمختلف مراحل المشروع، تقدير ( المرتبطة بالمشروع المجمع إنجازه
أصناف وكميات الرواسب والإنبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحـل  

                                                             
ة التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة، مجلة الندوة للدراسات القانونيـة، العـدد   سايح تركية، نظام دراس -1

  .127: ، ص2013الأول، سنة 
  .المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، السالف الذكر 01/20من القانون رقم  42أنظر المادة  -2
  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، السالف الذكر 01/19من قانون رقم  41 أنظر المادة -3
ماموني فاطمة الزهراء، فعالية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص وحماية البيئة، مجبة القـانون العقـاري و    -4

  .22: البيئة،جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،الجزائر، ص
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 ،)إلخ... إنجاز المشروع وإستغلاله، تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع
تحديـد  (شروع فيـه  ويتعلق الآخر بالمتغيرات التي تدرس الوسط الذي يعتزم إقامة الم

منطقة الدراسة الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن لاسيما المـوارد  
الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها 

رتكـز  ونظرا للطابع المتجدد للنتائج العلمية فإن القواعد التقنية التي ت ،1)...بالمشروع 
يستوجب فيها الدقة النهائية، وإنما أن يكون معترف بها في وقت معـين، لأن   عليها لا

  2.البيانات العلمية المتاحة في زمن ما تخضع للتغير بفعل التطور العلمي والتقني

 دراسة الخطر : الفرع الثاني  

نجد دراسة الخطر أساسها في التشريع الجزائري في العديـد مـن النصـوص    
الذي ينص على أنه يسـبق   03/10التشريعية والتنظيمية منها قانون حماية البيئة رقم 

تسليم رخصة إستغلال المنشآت المصنفة تقديم دراسة تتعلق بالأخطـار والإنعكاسـات   
فة والأمن والفلاحة والأنظمـة البيئيـة   المحتملة للمشروع على الصحة العمومية والنظا

كما  3والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو المساس براحة الجوار
المتعلق بتسيير الكوارث الكبرى في إطار التنمية المستدامة  04/20يخضع القانون رقم 

   4.كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في إستغلالها

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أبو بكر الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر وناس يحي، -1

  .179: ، ص2007بالقايد، تلمسان، سنة 
، مداخلة ألقيت في ملتقى وطنـي حـول   رخصة إستغلال المنشآت المصنفة وعلاقتها بحماية البيئةسعيد صباح،  -2

مـارس   07-06: ة البيئة واقع وأفاق، كلية الحقوق جامعة تاسوست، جيجل، يـومي دور المجتمع المدني في حماي
  .67: ، ص2012

  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، السالف الذكر 03/10من القانون  21أنظر المادة  -3
ن الأخطار الكبـرى وتسـيير   ، المتعلق بالوقاية م2004ديسمبر  25المؤرخ في  04/20من القانون  60المادة  - 4

  .22: ، ص2004، سنة 84الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر، عدد 
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لعل أهم الأحكام القانونية التي توضح دراسة الخطر هو ما جاء بـه المرسـوم   و
المتلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئـة   06/198التنفيذي رقم 

  1.بتحديده لأهداف هذه الدراسة ومضمونها

 أهمية دراسة الخطر: أولا

  :تكمن أهمية دراسة الخطر في

المخاطر المباشرة أو الغير مباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكـات   تحديد -
 .خارجيوالبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخلي أو 

السماح للجهات الإدارية المعنية بحماية البيئة لممارسة سلطات الضبط الإداري  -
إحتمال وقوع الحوادث  بهذا الخصوص ويتحقق ذلك بضبط التدابير التقنية للقليص من

 2.وتخفيف الآثار و كذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها
دراسة الخطر شرط واقع لمنح الترخيص بإستغلال منشأة مصنفة مثلهـا مثـل    -

دراسة التأثير فمن البديهي القول أن عدم دراسة الخطر أو نقصها يؤدي بالضرورة إلى 
دارة الرخصة فإن القاضي الإداري المختص يقوم رفض الترخيص وحتى إن سلمت الإ

 3.بإلغائها لعيب الشكل والإجراءات

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ألزم المؤسسات المصنفة التـي نصـت قائمـة    
المنشآت بشأنها على دراسة الخطر، إنجاز هذه الراسة في أجل لايتعدى سنتين إبتـداءا  

المتعلق بـالتنظيم المطبـق علـى     06/198من تاريخ  صدور المرسوم التنفيذي رقم 
  4.المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

  
                                                             

، المتعلـق بضـبط التنظـيم    2006ماي  31المؤرخي في  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة  - 1
  .10، 2006، سنة 37المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر، عدد 

  .97: خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص - 2
  .80: مدين أمال، مرجع سابق، ص - 3
المتعلق بضبط التنظيم المطبق على المؤسسـات المصـنفة    06/198من المرسوم التنفيذي رقم  47أنظر المادة  - 4

  .لحماية البيئة، السالف الذكر
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  مضمون دراسة الخطر: ثانيا

المذكور أعلاه، فإن دراسة  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  41بحسب المادة 
ق بالمشرع في حد ذاته، لالخطر يجب أن تتضمن حماية من التدابير التقنية منها ما يتع

يتعلق بمحيط المشروع، بالإضافة إلى تحليل المخاطر على مستوى المؤسسة  ومنها ما
وآثارها على السكان والعمال وذلك من خلال تحديد عوامل الخطر الداخلية والخارجية 
مع وضع كيفيات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى ونظام سـير  

لخطر هي إجراء مكمل لدراسة التأثير وهما الأمن ووسائل النجدة حيث نجد أن دراسة ا
يتشابهان لكونهما إجراءات سابقة لمنح تراخيص المشروعات ذات الأثر علـى البيئـة   
حيث يسعى كلاهما لإستصدار قرار إداري بالموافقة من السلطات الضبطية الإداريـة  

   1.ابية لهاالبيئية ويهدفان إلى تفادي الآثار السلبية للمشروعات وتدعيم الآثار الإج

  رقابة القضاء الإداري على أساليب الضبط الإداري البيئي: المطلب الثاني

تعد رقابة القضاء الإداري بجدية ودقة دراسة مدى التأثير، حاسمة بالبيئة، كتفعيل 
ولا تتأثر هذه  لأنه يتعرض لفحصها قبل حدوث أضرار البيئة، قواعد البيئة الإحتياطية،

الرقابة القضائية الوقائية إلا بوجود عمل جمعوي أو فردي ذو خبرة عالية تمكنه مـن  
  .وقراءة فهم وقراءة الدراسة والوقوف على نقائصها

إداريا محضا فـي  قرارا مدى التأثير التي لا تشكل  تأثر الطبيعة القانونية لدراسة
ن القضائي إلى قرار الترخيص الذي طبيعة الطعن الذي يوجه ضدها، أو ينصرف الطع

بنيت عليه الدراسة غير المستوفية للشروط التقنية أو القانونية، وبناءا على ذلك يتعرض 
  2.القضاء الإداري لفحص قرار الترخيص المبني على مدى جدية دراسة ومدى تأثير

ساهم القضاء الفرنسي بفعالية في تطوير فعالية دراسة التأثير مـن خـلال تـولي     -
القاضي الإداري فحص محتوى الدراسة عند تعرضه لقرار الترخيص، ولقد أطهـرت  

                                                             
  .67: معيفي كمال، مرجع سابق، ص - 1
  .181: صوناس يحي، مرجع سابق،  -  2
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النزاعات المتعلقة بدراسة مدى التأثير بأن غالبية الطعون الموجهـة ضـد قـرارات    
دقتها وعندما ينطق القاضـي الإداري  الترخيص تستند إلى عدم كفاية الدراسة أو عدم 

 المنشـأة  استغلالبعدم كفاية الدراسة أو عدم دقتها يؤدي ذلك إلى قرار إلغاء ترخيص 
 .الملوثة

القاضي الإداري الفرنسي اشـواطا   د قطعومن خلال تعرضه لموضوع الدراسة فق -
 ـ  احتواء مدىكبيرة في فحص مضمونها، إذ أصبح يراقب مثلا  ار الدراسة علـى الآث

 لإصـلاح  المحتملة للنشاط على المياه من عدمه أو مدى جدية الإجـراءات المتخـذة  
الأضرار التي يمكن أن تضر البيئة أو حتى النظر في مجى جدية تحليل الوسـط مـن   

 1.خلال التعرض لوصف مختلف العناصر الطبيعية المتواجدة فيه
إلا أن هذه المتطلبات التي اشترطها القاضي الإداري أثناء مراقبته محتوى دراسـة   -

تخضع لمبدأ التناسب إذ أثير بأن متطلبات الدقة والواقعية والتفصيل فـي   مدة التأثير،
دراسة تتخذ بالتناسب مع حجم وأهمية التجهيز المتوقع وخصوصيات المحيط، وتكـون  

ضـئيلة   انعكاساتارمة إذ كانت للأشغال المتوقعة متطلبات الدراسة ضعيفة وغير ص
على البيئة تتطابق هذه المتطلبات التي أقرها القاضي الإداري الفرنسي مع متطلبـات  

المشـرع الجزائـري أن يكـون     اشترطادراسة مدى التأثير في البيئة في الجزائر، إذ 
مجمـع إنجازهـا   ال ىمحتوى دراسة التأثير مرتبطا بأهمية الأشغال العموميـة الكبـر  

وبأثارها المتوقعة في البيئة كما أوجب ضرورة أن تضمن الدراسة مدى التـأثير فـإن   
البيئة تحليل حالة المكان الأصلية ومحيطه مع التركيز خصوصا على الثروات الطبيعية 
والمساحات الفلاحية والغابية والبحرية والمائية والترفيهية التي يمسها أشغال وتحليـل  

البيئة ولاسيما في الأماكن والمناظر والحيوان والنبات والأوسـاط الطبيعيـة    الآثار في
 ...).الضجيج، الإهتزازت، الروائح( والتوازنات البيولوجية وحسن الجوار

                                                             
  .82: المرجع نفسه، ص -1
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المشروع، والتدابير التـي ينـوي صـاحب     اعتمادوالأسباب التي من أجلها تم 
أو تخفيضها أو تعويضها،  .لإزالة عواقب المشروع المضرة بالبيئة المشروع القيام بها

  1.وتقدير النفقات المناسبة لذلك

 احترامإضافة إلى الرقابة السابقة التي يمكن للقاضي الإداري مباشرتها لفحص مدى  -
كل التدابير الوقائية المنصوص عليها في دراسة مدى التأثير يختص أيضا في فحـص  

القانونية لتجنب الأضرار  للاحتياجاتالإدارة  احترامالمتعلقة بعدم  اتالحروق والتجاوز
 3.وإجراءات الإشهار 2البيئية، بعد منح الترخيص،  كالتحقيق العمومي

كما أقر القاضي الفرنسي مسؤولية  الإدارة بسبب منحها ترخيص على ضوء دراسة  -
ئة حيث يعتبر الفقه أن هـذا  لا تحتوي على كافية لتقدير آثار مستثمرة فلاحية على البي

القضائي المتعلق بتقدير المسؤولية للإدارة عن الأضرار التي تنجم عن إلغـاء   هادتالإج
التراخيص الإستغلال، سيدفع الإدارة إلى فرض مراقبة جادة وصارمة من أجل التحقق 

 .من صدقية المعلومات أو المعلومات المقدمة من قبل صاحب الطلب
ذهب إليه لإجتهاد القضائي الفرنسي،  الجزائري وعلى غرار ماحيث يمكن للقاضي  -

أن يصرح بأن التدابير المتخذة من قبل الوالي كافية، وأن القـرار المطعـون فيـه لا    
يضمن الوقاية الكافية من المضار ففي مثل هذه الحالات يقوم القاضي بدعوة الوالي إلى 

تي لم تشتملها التدابير الإدارية كما أن تدابير إضافية من شأنها تجنب الأضرار ال اتخاذ
رقابة القاضي الإداري قد تمتد لفحص قرار رفض الإدارة منح الترخيص، وللقاضـي  

طالب التـرخيص   تخذهاإفي هذه الحالة أن يقدر ما إذا كانت التدابير والإجراءات التي 
الملائمـة  كافية لتجنب كل الأضرار المحتملة لنشاطه  على ملائمة الحوار والصحة و

لمحافظـة علـى   االصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة و
 .الآثار والمعالم، كذا المناطق السياحية

                                                             
المتعلق بمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  07/145من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  -1

  .دراسة وموجز التأثير على البيئة،، السالف الذكر
  .السالف الذكرالمتعلق بالمنشآت المصنفة،  06/198من المرسوم التنفيذي رقم  18-17-16أنظر المواد  -2
المتعلق بالمنشآت المصنفة الملغى والجدير   98/339من المرسوم التنفيذي رقم  18-11-09أنظر المواد  -3

لم يتضمن أحكاما تنظم إجراءات الإشهار كما هو  06/198بالذكر أن المرسوم الجديد للمنشآت المصنفة رقم 
  .منصوص عليها في القانون الملغى
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  ية في مجال الضبط الإداري البيئيالمشاركة الشعب: المطلب الثالث

 التحقيق العمومي : الفرع الأول  

وهو دعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آرائهم فـي المشـروع   
المجمع إنجازه وفي آثاره المتوقعة على البيئة، وهي عملية تفتح المجال أمام الجمهـور  

على  1للمشاركة في إتخاذ القرار بحيث يتم إعلام الجمهور بقرار فتح التحقيق العمومي
بلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك بما طريقة التعليق في مقر الولاية وال

الوالي محافظ محقق للسلم على إحترام هـذه   ويكلف ينيوميتين وطنيتطريق النشر في 
   2:الآلية، ويتضمن هذا الإعلان

 .التحقيق العمومي بالتفصيل عموضو -
 .مدة التحقيق التي يجب أن لا تتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ الغلق -
الأوقات والأماكن  التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سـجل مـرقم    -

 ـ ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض ص دراسـة أو  وفي حالة وجود طلبات محتملة لفح
الشـخص   باسـتدعاء الوالي المختص إقليميا الذي يقوم بدوره  4موجز التأثير ترسل 

يـوم   15ي مكان يتعين لـه ويمنحـه   المعني، للإطلاع على دراسة أو موجز التأثير ف
يوم تكفي ليبدي  15التساؤل الذي يثار في هذه النقطة هل مدة  لإبداء آرائه وملاحظاته،

ويجدر التنويـه إلـى شـكل     3مختصين إلىالأشخاص ملاحظاتهم خاصة وأنها تحتاج 
الطلب فالأصل أن التعامل مع الإدارة يتم بأسلوب كتابي ويبدو من خـلال المرسـوم   

المتعلق بدراسة وموجز التأثير أنه لم يشترط  كتابة الطلب وعليـه   07/145تنفيذي ال
يمكن أن نأخذ الطلب الشكل الشفوي، ويطرح هذا الشأن مسألة جواز تقـديم الطلبـات   

                                                             
.6أنظر الملحق رقم  - 1  

المتعلق بتحديد مجال التطبيق وكيفيات المصادقة على  07/145من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  -2
  .دراسة وموجز التأثير على البيئة، السالف الذكر

مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني  ،مكانة الحصول على المعلومات البيئية في التشريع الجزائريمرابط حسان،  -3
 07-06: الحقوق جامعة تاسوست، جيجل، يوميحول دور المجتمع الوطني في حماية البيئة، واقع وأفاق كلية 

  .123: ، ص2017مارس 
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شبكة الأنترنت، والتي تعتبر  استعمالالإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي من خلال 
 1.علوماتوسيلة أكثر سرعة في تقديم الم

وعند نهاية مهمة محافظ المحقق، يحرر محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاتـه  
والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسله إلى الوالي الذي يتولى كذلك عنـدد نهايـة   

ضـاء  تالآراء المحصل عليها، وعنـد الإق  التحقيق العمومي تحرير نسخة من مختلف
ويدعوا صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة  وإستنتاجات المحافظ المحقق،

  .جوابية

 دور الجمعيات في حماية البيئة  :الفرع الثاني  

عرفت الحركة الجمهوية في الجزائر تطـورا كبيـرا، خاصـة فـي مرحلـة        
 يبيرالية التي بدأت بتكريس حرية أساسية وخاصة مع إصدار القانون رقملالتوجيهات ال

إصلاح العلاقـة بـين الإدارة   .طار متطلبات مساعي جمعيات في إالمتعلق بال 12/06
جمعية قبل  167ومايؤكد هذا هو إنتقال عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة من  والمجتمع،

أما  الجمعيات البيئية التـي   2011جمعية وطنية سنة  962إلى  90/31صدور قانون 
جمعيـة وطنيـة سـنة     962جمعية من أصـل   32تنشط مجال البيئة فقد بلغ عددها 

2011.2  

 لبيئة،لبيئة لأول مرة في قانون حماية اكما ورد تنظيم دور جمعيات حماية دور ا
اذ خص  المشرع الفصل السادس منه لتدخل الأشخاص  2003التنمية المستدامة لسنة 

والجمعيات في مجال حماية البيئة حيث تم تساهم الجمعيات المعتمدة من خلال مشاركة 
بلغ عدد الجمعيات فـي   2014تفاعلية إلى جانب مختلف الهيئات الحكومية وفي سنة 

منهـا   3وطنية ومحلية تنشط في مجالات مختلفةجمعية بين  120.000الجزائر حوالي 

                                                             
  .124: ، صالمرجع نفسه -1
مذكرة لنيل شهادة  ،دور الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث في نشر الثقافة البيئيةقريد سمير، -2

الماجيستيرفي علم الإجتماع، كلية الأداب و العلوم الإنسانسة و الإجتماعية، جامعة باجي مختار عنابة، سنة 
  .98:ص 2009/2010

  .99:المرجع نفسه، ص -3
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جمعيات  تنشط في مجال حماية البيئة، هذه الجمعيات تقوم بأدوار ومهام متعـددة فـي   
  :يلي مجال حماية البيئة ومن أهم الأدوار التي تقوم بها الجمعيات البيئية ما

 :المساهمة المباشرة للجمعيات البيئية في صنع القرارات البيئية: أولا

تساهم الجمعيات المتعددة قانونيا والتي تمارسن أنشطتها في في مجال البيئة مـن  
إذ تعتبر عضوية  ا نص عليه القانون،موفق . ةوالمشاركخلال المساعدة وإبداء الرأي 

مهما لها،نظرا للتأثير المباشر الذي يمكـن أن   في الهيئات الحكومية إمتيازا الجمعيات
يلعبه ممثلو الجمعيات من خلال التبليغ عن حالة البيئة وإتخاذ القرارات المناسبة عـن  

  1.والدراسات والبيانات طريق المناقشة وتقديم التوضيحات،

  : المساهمة غير المباشرة للجمعيات البيئية في صنع القرارات البيئية: ثانيا

تتم المساهمة غير المباشرة للجمعيات البيئية من خلال المسـاهمة فـي إعـداد    
التقارير والدراسات والإستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة، غير أن هـذه الوظيفـة لا   
زالت ناقصة،أو شبه منعدمة في الممارسات اليومية لجمعيات حماية البيئة في الجزائر، 

  .للجمعيات البيئية في صنع القرارات البيئية رةشالمساهمة غير المباوتتجلى 

 الدور التحسيسي للجمعيات البيئية: 

حيث لا ينحصر دور الجمعيات البيئية في الصلاحيات والإمكانيات التي أنتجـت  
في هذا المجال، من خلال استراتيجيا لمواجهة المخاطر ومشاكل البيئية بل تلعب دورا 

  2.ةالبيئ لتي  تحميث المواطنين على إستخدام الطرق اح

 دور الجمعيات البيئية في التربية البيئية : 

لا يمكن التربية البيئية من خلال الوظيفة التعليمية التي تقـوم بهـا المؤسسـات    
الرسمية والتي تقتصر على شريحة المتمدرسين فقط وإنما ينبغي توسيع مجال النشـر  

                                                             
  .68: رمضان عبد المجيد، المرجع نفسه، ص -1
،دار الغرب )منظمات غير الحكومية والنقاباتدور الجمعيات وال(وناس يحي، المجتمع المدني وحماية البيئة  -2

  . 130: ، ص2004للنشر والتوزيع، سنة 
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كذلك ترتكز منهجيـة التربيـة   : التربية البيئية لتشمل هذه العملية توعية أفراد المجتمع ككل
البيئية على تبني، السلوك المبني على الوقاية من الضرر البيئـي المتوقـع وعلـى أسـاس     

حتياط عوضا من التركيز على التدخل أو الإصلاح بعد حـدوث التـدهور أو التحطـيم    الإ
  1.البيئي

 ضائي للجمعيات البيئيةالدور الق 
إن الإعتداء على البيئة أو أحد عناصرها أصبح أمرا مألوفا لدى الجميع بـالرغم مـن   
جهود الجمعيات البيئية في ميدان النوعية والتحسيس البيئي حيث يمكن للجمعيات البيئيـة أن  

بعـض   تلجأ إلى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعية التي تسعى إلى حمايتها حيث أشارت
القوانين إلى تمتع الجمعيات بالشخصية المعنوية والأصلية المدنية بمجرد تأسيسـها ويمكـن   

  :يلي حينئذ أن تقوم هو المحرك الذي يدفع بما
أن تمثل أما القضاء وتمارس خصوصا امام المحكمة المختصة حقوق الطـرف المـدني    -

 ...أعضائها الفردية والجماعيةسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضررا لصالح 
 2.تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية -
 دور المجتمع المدني في حماية البيئة :الفرع الثالث:  

ة عـن الدولـة،   الحرة و المستقل ةالمنظمات الطوعيالمجتمع المدني هو مجموعة من 
إختياريـة خدمـة    تشغل المجال العام وتقع بين الأسرة والدولة وتكون العضوية فيها بطريقة

  3.ودفاعا عن المصالح   العامة  دون أن تسعى لتحقيق الربح المادي
حيث أن قضايا البيئة والمجتمع المدني في حمايتها عمليتان متلازمتان ولا يمكن الفصل 

هما تكمل الأخرى وقد تجلى ذلك من خلال ظهور خطاب جديد يؤكـد  ابينهما بإعتبار أن إحد
قيمة إسهام المجتمع المدني في حماية البيئة في ظل تنوع أنماطه وأنشطته ولا شك أن هـذا  
الخطاب في شق منه هو إنعكاس وإستجابة للخطاب العالمي بشأن تدعيم دور المجتمع المدني 

  4.ا الإطارفي حماية البيئة وتحديد مسؤولية في هذ

                                                             
  .131: المرجع نفسه، ص -1

  .156: أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، ص -  2
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير علوم نمية المحلية بالجزائردور المجتمع المدني في التعبد السلام عبد اللاوي،  -  3

  .19: ، ص2011-2010السياسية، كل العلوم السياسية والحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
حواس صباح، المجتمع المدني وحماية البيئة في الجزائر، واقع وأفاق ملتقى وطني، جامعة سطيف، موقع  -  4

  .19:23: ، على الساعة2017مارس  22: ، تم الإطلاع عليه بتاريخwww.majalah.comإلكتروني، 

http://www.majalah.com
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 خلاصة الفصل الأول

من خلال ما تم التطرق إليه في الفصل يمكن القول أن الضبط الإداري البيئي هو 
مجموع الإجراءات و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة للحفاظ على النظام العام، و 

موجـب  يمكن تعريف الضبط الإداري البيئي على أنه تلك القواعد الإجرائية الصادرة ب
القرارات التي تقتضيها ضرورة المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، بتقييـد  

  .سلوك الأفراد

للضبط الإداري البيئي تمثلـت فـي    بآلياتومنه فقد خص المشرع حماية البيئة 
ومن الأدوات المستعملة في الضبط الإداري البيئـي الأدوات الوقائيـة    هيئات إدارية،

والتي جاءت على مسمى الرقابة القبلية، والأساليب الردعية أي العقابية، والهدف مـن  
  .والأساليب هو حماية البيئة من كل ما يلحق ضرر بأحد عناصرها الآلياتهذه 

  



 

 

  
 

 الثانيالفصل 
 البيئي الإداري للضبط التطبيقي الإطار

 أنموذجا تبسة لولاية البيئة مديرية
 تبسة لولاية البيئة لمديرية القانوني النظام: المبحث الأول  
 التنظيمي لمديرية البيئة لولاية تبسة الهيكل: المبحث الثاني  
 مجـال  تطبيقات أساليب الضبط الإداري فـي  : المبحث الثالث

  حماية البيئة
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مركزيـة   تعد مديرية البيئة لولاية تبسة مصلحة تقنية بأتم العبارة كونها هيئـة لا 
قلـيم  تها في حماية البيئة على المستوى المحلي لإيهمأتابعة لوزارة البيئة، لكن تتجسد 

مع تقديم بعض التطبيقات في التشريع وسنتطرق لكل هذا ، الولاية مع هياكلها الخاصة
  .في هذا الفصل التي لها علاقة بحماية البيئةالجزائري من قانون البيئة والقوانين 
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  النظام القانوني لمديرية البيئة لولاية تبسة: المبحث الأول

الإداري مديريـة   شاركة في حماية البيئة بإصدارها لللضـبط مجهات الالإن من 
  :ة إدارية خارجية، ونتطرق إليها في المطالب المواليةحالبيئة التي تعتبر مصل

  مفهوم مديرية البيئة لولاية تبسة: المطلب الأول

 التعريف بمديرية البيئة لولاية تبسة: الفرع الأول  
 نشأة ومراحل تطور مديرية البيئة لولاية تبسة: الفرع الثاني  

  مهام و اختصاصات مديرية البيئة لولاية تبسة: المطلب الثاني

  مفهوم مديرية البيئة لولاية تبسة : المطلب الأول

 التعريف بمديرية البيئة لولاية تبسة: الفرع الأول  

حيث تهتم بتنفيذ القرارات  يرية البيئة هيئة لامركزية تابعة لوزارة البيئة،دتعتبر م
ي لولاية تبسـة  الخاصة بالبيئة والإقليم بالتعاون مع هيئات أخرى على المستوى المحل

  .تحت إشراف الولاية

تشارك المديرية في عملية التنمية حسب الأهداف الإستراتيجية المحددة في المخطط  -
محافظة على البيئة في الوطني للبيئة والذي يهدف إلى تحقيق الخطط الوطنية لسياسة ال

 1.إطار التنمية الستدامة

  

  

 
                                                             

  .وثائق معتمد عليها من مديرية البيئة لولاية تبسة -  1
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 نشأة ومراحل تطور مديرية البيئة لولاية تبسة :الفرع الثاني   

المؤرخ  60-96لولاية تبسة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  البيئةأنشأت مديرية 
المتضمن أحداث مفتشية البيئة في الولاية بموجـب المرسـوم    1996جانفي  27في 

  . 2003ديسمبر  17المؤرخ في  494-03 رقم التنفيذي

إلـى غايـة    1974وقد عرف قطاع البيئة لولاية تبسة منذ التقسيم الإداري لسنة 
  :ول التاليدتحولات وتطورات عديدة كما هو مبين في الج 2015 سنة

المراسيم التنظيمية التي  المهام
بموجبها تم تغيير الهيأت 

 الوصية

 السنة الهيئة الوصية

لجنة مكلفة بمهام البيئة وتقدم لإقتراحات حول المكونات الرئيسية للسياسـة  
البيئية للهيأت العليا و تشمل أيضا المجالات ذات الصلة بالتهيئة العمرانيـة  

   .الاجتماعيةو  الاقتصاديةوالتنمية 

ــم   74/156المرســوم رق
ــي  -07-12:المــؤرخ ف

1974 

 1974 اللجنة الوطنية للبيئة 

ــم   .كلفت بملف التلوث و ملف حماية الطبيعة  77/119المرســوم رق
ــي  -08-15:المــؤرخ ف

1977  

وزارة الري و إستصلاح 
 الأراضي و حماية البيئة 

1977 

التلوث سواءا تعلق  التكفل بالمشاكل البيئية، و إعداد برنامج للحد من إنتشار
  .الأمر بالمناطق الحضرية و كذا الموارد الطبيعية

ــم   184/12المرســوم رق
  1984:المؤرخ في 

ــة  ــري و البيئ وزارة ال
 والغابات 

1984  
 

 1988 وزارة الداخلية والبيئة /  .و في هذا الإطار يجدر التذكير أن حماية البيئة ألحقت بوزارة الفلاحة
تحديد القواعد الرامية للمحافظة على الأوساط التـي تعتبـر عرضـة     -

للتلوث، إعداد المدونات الخاصة بالمنشآت الصناعية والمواد الخطرة على 
 .البيئة والصحة

 .تقنين شروط وكيفيات تخزين ونقل ومعالجة النفايات -
إجراء جرد للمواقع الطبيعية وإنشء وتطوير حدائق للتسلية والمساحات | -
  .خضراءال
مشاركة كل الهيئلت المعنية بالقواعد الرامية للمحافظة على الأوسـاط   -

الطبيعية سواء نباتية أو حيوانية وقد شكلت هذه المحاور برنامجا واضحا 
 . ظاهرة التلوث وتوفير وسائل فعالة لحماية البيئة يشجع على تطويق

 94/248المرسوم التنفيذي 
: المــــؤرخ فــــي 

10/08/1994 

ــة وزارة ال داخليــــ
ــة   ــات المحلي والجماع

 والبيبئة والإصلاح 

1994 

  .الوقاية كم كل أشكال التلوث والأضرار -
   .الوقاية من كل أشكال تدهور الوسط الطبيعي -
   .السهر غلى إحترام القوانين -
  .المصادقة على دراسات مدى التأثير على البيئة -

المرسوم الرئاسـي رقـم   
ــي  01/96 ــؤرخ ف  :الم
5/01/1996 

 1996 كتابة الدولة المكلفة بالبيئة

2016- 1974التطور الإداري لقطاع البيئة بولاية تبسة خلال   
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  مهام و اختصاصات مديرية البيئة لولاية تبسة: المطلب الثاني
وتعمـل علـى تنفيـذه، وهـذا      تتخذ برنامج لحماية البيئة عبر كامل تراب الولاية -

 .الاخرى في الدولة والولاية والبلديةجهزة والتنسيق مع الأ بالاتصال
التي تشـترطها النصـوص التشـريعية     التأشيراتتقوم بتسليم الرخص و الاذن و -

 .والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة
 .ر البيئةوامية الى الوقاية من جميع اشكال تدهرتتولى اتخاذ التدابير ال -
 .البيئيةتقوم بالسهر على الترقية الاعلام البيئي والتربية  -
 .فةمصنالتنظيم الذي يسير المؤسسات ال السهر على احترام -
 .فةصنفحص طلبات انشاء المؤسسات الم -
 لإنشـاء السهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقـرر الموافقـة المسـبقة     -

 .فةصنالمؤسسات الم

 .البيئي ترقية نشاطات الإعلام والتربية والتحسيسس -

تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث و الأضرار في الوسـط الصـناعي   -
   .والحضري

   .تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي-
   .القوانين و التنظيمات المعمول بها تسهر على إحترام-
   .تضمن رصد حالة البيئة و مراقبتها-
   .تسلم التأشيرات و الرخص في ميدان البيئة-
   .توافق على دراسات التأثير في البيئة-
  .تقوم بترقية أعمال التوعية و التكوين والتربية والإتصال في ميدان البيئة-

المرســوم التنفيــذي رقــم 
-07فـي   المؤرخ 01/09
01-2001  

  وزارة تهيئة الإقليم والبيئة 
  

1996  
  

 15/125المرسوم الرئاسي 
 2015ماي  25المؤرخ في 

يتضــمن تعيــين أعضــاء 
  الحكومة

  2015  المائية الموارد وزارة

تبادر بالدراسات الإستشرافية و تعد التقرير الوطني حول البيئة و  -
 .التنمية المستدامة

تبادر بإعداد كل دراسة وبحث للتشخيص و الوقاية من التلوث و  -
الاضرار، لاسيما في الوسط الحظري و الصناعي و تساهم فـي  

 .ذلك
تقوم بترقية أعمال التحسيس و التربية في مجال البيئة و التنميـة   -

 .المستدامة 
تساهم بالإتصال مع القطاعات المعنية فـي مكافحـة التغيـرات     -

 .المناخية 
تدرس و تحلل دراسات التأثير و دراسات الخطر و الدراسـات   -

   .التحليلية البيئية 

المرسوم التنفيذي رقم 
 01مؤرخ في  16/89

يتضمن تنظيم  2016مارس 
الإدارة المركزية لوزارة 
  .الموارد المائية و البيئية
المرسوم التنفيذي رقم 

 01مؤرخ في  16/90
يتضمن إنشاء  2016مارس 

عامة لوزارة المفتشية ال
الموارد المائية و البيئية و 

   تنظيمها و سيرها

وزارة الموارد المائية و 
  البيئية

2016  
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التلـوث فـي المجـال     وإزالـة تابعة و تقييم الدراسات و مراقبة منشات المعالجة  -
 .ري وترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها و الجامدة وتثمينهاالحض

النفايات الصـلبة الحضـرية ومـا     ةمعالجمكتب ترقية نشاطات جمع و استرجاع و -
 .شابهها والهامدة

تضمن التنسيق بين المصالح الخارجية في ادارة البيئة وتقترح اي اجـراء يرمـي    -
 .لهالتحسين فعاليتها و تعزيز عم

 .عملها في مجال حماية البيئة تقوم باقتراح اي تدبير قانوني او مادي يرمي لتعزيز -
تقوم المفتشية بالزيارات التقويمية والرقابية لكل وضعية او منشاة يحمل ان تشـكل   -

 1.خطرا على البيئة او على الصحة العمومية
الانذار والوقاية من حـوادث التلـوث الـذي     لأجهزةتسهر على المراجعة الدورية  -

 .يحتمل ان تصيب البيئة و الصحة العمومية
 .مجال البيئة ترقية الاعمال الاعلام والتربية النوعية في -
التشريعية والتنظيمية التـي لهـا صـلة     قوانينالتدابير اللازمة لتحسين التقترح كل  -

 .بحماية البيئة
  حالة البيئة في ولاية تبسة  

تعاني تبسة كغيرها من الولايات، من حالات بيئة وبـالأحرى مشـكلات قـد فصـلنا     
  :كالتالي

  :المشكلات البيئية

 : وهو نوعان: إنجراف التربة -
والذي ينتج أساسا بواسطة السيول مما يؤثر الغطاء النباتي وإنحصار  :بواسطة الماء  - أ

بالماء شديدة خاصة أثناء العواصف الشـديدة   لزراعية، وتكون الإنجرافاتاالأراضي 
 .وبالأخص فصل الخريف
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حيث أن تأثيرات الرياح في المناطق الجافة تخلص مضاعفات : بواسطة الرياح  - ب
جد سلبية على البيئة، مما يؤثر على الغطاء النباتي فحسب بل على النظـام المنـاخي   

وتعاني بصفة مقلقـة مـن   بصفة عامة، إذا أ، ولاية تبسة تقع على مشارف الصحراء 
بئـر  (زحف الرمال نحو الشمال، إضافة إلى أن جزءا كبيرا منها ذو طابع صـحراوي 

 ) العاتر، فركان، نقرين
 .7إلى  5.2: ـويجدر الإشارة إلى أن كمية التربة المنجرفة تقدر تقريبا ب -
 وللاستغلالوذلك لنزع الحلفاء  1872تستغل منطقة السهوب منذ  :تدهور السهوب -

مما تسبب في تدهور خطير لهذه المناطق من الناحيـة النباتيـة أو الثـروة     ألزراعي
من المساحة الإجمالية للولاية، حيـث    %20الحيوانية التي تعيش فيها،تمثل السهوب 

ونزع مشغلة في النشاط الزراعي  120.000هكتار، منها  280.000تغطي مايقارب 
ضياع، وهذا ما أجى إلى التشريع في عمليـة  منها مهددة بال 40.000الحلفاء في حين 

 1.التصحر وانحصار الغطاء النباتي والغابي
تغطي الصحراء جزء هام من الولاية وتشمل كل بلديات الجنـوب  : ظاهرة التصحر -

تتوقف عن الزحف نحو الشمال، وهذا من المشاكل الكبرى التي تعـاني   تفتأ  منها، وما
لما لها من مضاعفات سلبية على المناخ العام للمنطقة، تعين إذا أردنا  منها ولاية تبسة

ه الظاهرة الخطيرة، هو إعادة الإعتبار للسد الأخضر و إستكمال مشـروع  ذالحد من ه
الماء الأبيض، أم علي، صفصاف الوسـرى، بئـر   ( تمديده حتى يشمل عشر بلديات 

، وكـذلك  )ة، العقلة، بجن، سطح قنتيسالعقلة المالحة، ثليجان، شريعة، المزرع العاتر،
المهججة  اطق المتضررة بفعل زحف الرمال، أنالقيام بحملات التشجير الواسة في المن

الظاهرة، دون أن ننسى القيام  إذ يعتبر التشجير العملية الناجحة التي تتصد لهذهبذلك، 
 .مليات تحسيسية واسعة من أجل الحفاظ على الثروة الغابيةبع
تتواجد بتبسة عدد من المنشآت ذوات النشاط التي تعتبر ملوثة للجو : الجويالتلوث  -

منجم الحديد بالونزة، وبوخضرة مركب الفوسفاط بجبل العنق، مركب الإسـمنت  : منها
 ... مقالع الحصى والرمل: بالماء الأبيض، ومصانع الأجر بأم علي، زيادة على ذلك
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و الجزيئات المتفاوتة الأجسام والمتساقطة على وقد تنتج هذه المنشآت الغازات والغبار ذ
  .التربة أو التي يستنشقها الأفراد بالأخص المتواجدين على مقربة من هاته المنشآت

والتي أصبحت تمثل مشكلة في غياب إستراتيجية حقيقية من أجل  1:إنتشار القمامـة  -
لإنتشـارها بطريقـة   التكفل بتسيير النفايات الصلبة الحضرية خاصة، وهذا مـا أدى  

فوضوية في الأحياء العمرانية،لكن يبقى المشكل رمي النفايات خارج المدن وبطريقـة  
غير منظمة وغير خاضعة للرقابة، وبدون مراعاة أدنى الشـروط الصـحية ونظافـة    

، وذلك راجع لغياب الوعي البيئي، مما يؤثر سلبا على المياه السـطحية وكـذا   المحيط
بل وعشـرات المـواطنين    ذه الأماكن بعضبهه يقصد نمع العلم أالأراضي الفلاحية، 
مما يشكل خطرا على الصحة العمومية من حيـث إنتشـار    للتثمينلجمع المواد القابلة 

   .الأمراض بصفة مباشرة أو غير مباشرة
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 الهيكل التنظيمي لمديرية البيئة لولاية تبسة: المبحث الثاني
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وسنقوم  ،1996إن مديرية البيئة لولاية تبسة ومنشأة بموجب المرسوم الصادر عام 
في المطالب التالية بتفصيل الهيكل على مطلبين بين المصالح والهياكل تحـت الوصـاية،   

  .وكذا اللجان المشاركة للمديرية

  تحليل الهيكل التنظيمي : المطلب الأول

 مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس والإعلام والتربية البيئية: الفرع الأول  
 مصلحة البيئة الحضرية والصناعية :الفرع الثاني:  
 على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المحافظةمصلحة : الفرع الثالث:  
 مصلحة إدارة الوسائل:الفرع الرابع 

  الهياكل تحت الوصاية: المطلب الثاني
 المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات : الفرع الأول

EPWGCET 
 دار البيئة تبسة: الفرع الثاني  
 بئر العاتر-دار البيئة: ع الثالثالفر 
 المرصد الوطني للبيئة: الفرع الرابع  

  تحليل الهيكل التنظيمي : المطلب الأول
 تحسيس والإعلام والتربية البيئيةمصلحة التنظيم والتراخيص وال: الفرع الأول  

والإعلام والتربية البيئية، وكـذلك   تكلف بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتحسيس والإتصال
راسـة  دمتابعة شؤون المنازعات التي يكون فيها القطاع طرفا فيه، وتنفيـذ إجـراءات ال  

  .وموجز التأثير في البيئة
  :وتضم هاته المصلحة ثلاث مكاتب  
 .مكتب التنظيم والمناعات -
 .مكتب التراخيص -
 1.مكتب التحسيس، الإعلام والتربية البيئية -
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  مصلحة البيئة الحضرية والصناعية: الثانيالفرع:  
متابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشـآت المعالجـة وإزالـة    بهذه المصلحة  تتكفل 

شـابهها   إسترجاع النفايات المنزليـة ومـا   تالتلوث في المجال الحضري وترقية نشاطا
والجامدة وتثمينها ومتابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية 
وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة، والمراقبة منشآت المعالجـة وإزالـة   
التلوث في المجال الصناعي، وترقية نشاطات إسترجاع النفايات الخاصة وتتضمن هـذه  

  : حة مكتبينالمصل

شابهها  مكتب ترقية نشاطات جمع، إسترجاع، ومعالجة النفايات الصلبة الحضرية وما -
 .والهامدة

 .ار التكنولوجية، والنفايات الخاصة وتثمينهاطمكتب المنشآت المصنفة، الأخ -
 على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المحافظةمصلحة : الفرع الثالث:  

رد وتثمين مختلف الأنظمة البيئة، والمواقع الطبيعية التـي  تتكفل هذه المصلحة بج 
  :يجب حمايتها ومتابعة تنفيذ الوسائل التدخل، وتسيير الساحل وتحتوي مكتبين هما

  .مكتب حماية الحيوان والنبات -
 1.مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية -
 مصلحة إدارة الوسائل :الفرع الرابع 
  والوسائل المحاسبة والميزانية وتضم مكتبية تتكفل بتسيير المستخدمين   
  .مكتب تسيير المستخدمين -
  .مكتب الميزانية والوسائل -

 : يلي ويتوزع مستخدمي مديرية البيئة كما
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 مدير البيئة. 
 07 مناصب تقنية. 
 08 أعوان إدارية. 
 07 أعوان. 

  الهياكل تحت الوصاية : المطلب الثاني

 الولائية لتسيير مراكز الردم التقنـي للنفايـات   المؤسسة العمومية : الفرع الأول
EPWGCET    

« Entreprise public wilaya , Geation Du Centre et d d’enfouissement  
technique » 

'' الردم التقني، بإختصـار  هي المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز :تعريفها : أولا 
، تتمتـع بالشخصـية المعنويـة    "المؤسسـة   ت، وترعي في صلب النص،.م.ت.و.ع.م

  1.وبالإستقلالية المالية

يتسع ميدان إختصاص المؤسسة، إلى جميع مراكـز الـردم التقنـي     :إختصاصاتها: ثانيا
الموجودة، أو التي سوف تنشأ على مستوى كامل إقليم الولاية، وكذلك تتـولى المؤسسـة   

ى مسـتوى كامـل ميـدان إختصاصـها     ضمان التسيير المنتظم لمراكز الردم التقني عل
الإقليمي، وتنظيم التسيير التقني، الإداري والحسابي لمراكز الردم التقني لحساب الولاية، 
تتضمن المؤسسة مهمة المرفق العام بطقا العام طبقا لدفتر أعباء يحدد حقوق وإلتزمـات  

آخـر ذات صـلة    كما يمكن للمؤسسة التكفل بكل نشـاط . المؤسسة تجاه الولاية والبلدية
يسبب ذلك إضطرابا في نشاطها الرئيسي، أما مـن النشـاط    ألابنشاطها الرئيسي، شرط 

 .الثانوي المسند يكون موضوع تنظيم خاصا يتخذ بقرار صادر عن الوالي
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 دار البيئة تبسة: الفرع الثاني  

وكذا الدراسات البيئيـة   هي دار قد أنشأت من أجل تعميم الثقافة البيئية، وترسيخها،ف
من خلال دورات تكوينية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، تنحصـر مهامهـا فـي عـدة     

   1.مجالات تصب في حماية البيئة

 بئر العاتر-دار البيئة: ع الثالثالفر  
هي مصلحة أنشأتها مديرية البيئة،  ترتكز مهمتهـا علـى تعمـيم الثقافـة البيئيـة      

اصة في الويسط المدرسي وذلك من خلال تنصـيب النـوادي   والحملات التحسيسية  وخ
   2.االبيئية بالمؤسسات التربوية

  المرصد الوطني للبيئة: الرابعالفرع  

في سياق التوصيات التي تقدمت بها الجزائر خلال مشاركتها فـي قمـة ريـو دي    
ولتعزيز السياسات البيئية تم إنشاء المرصد الـوطني للبيئـة    جانيرو، واتفاقية برشلونة،

 1423محرم  20المؤرخ في  115-02والتنمية المستدامة موجب المرسوم التنفيذي رقم 
المرصد عبارة عن هيئـة عموميـة    ,تحت وصاية وزارة البيئة. 2002أبريل  3الموافق 

مدير تنفيذي ويساعده  رئاسةذات طابع صناعي و تجاري ويدار من قبل مجلس الإدارة، ب
  .لجنة علمية

 :بـ يكلف المرصد فى إطار مهامه: أما عن مهامه 

 ة الأوساط الطبيعية و تسيير ذلكوضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراس. 
 ؤسسات الوطنية جمع المعطيات و المعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى الم

  .والهيئات المتخصصة
 البيئية قصد إعداد أدوات الإعلامالمعطيات والمعلومات  معالجة. 

                                                             
  .وثائق معتمد عليها من مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيسي والإعلام والتربية البيئية -  1
المتعلق بإنشاء  2002أفريل  03الموافق ل   1423محرم  20المؤرخ  في  02/115 رسوم التنفيذي رقمالم -  2

  .المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
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 الضغوط الممارسـة  المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط و
 .ه الدراسات أو المشاركة في إنجازهاذعلى تلك الأوساط، وانجاز ه

 نشر المعلومة البيئية وتوزيعها. 
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  بط الإداري في مجال حماية البيئةتطبيقات أساليب الض :المبحث الثالث

الأدوات وقائية  باختلافللضبط الإداري في مجال حمايته للبيئة عدة تطبيقات تختلف 
  .كانت أو ردعية

  تطبيقات الأدوات الوقائية: المطلب الأول

 تطبيقات الترخيص الإداري: الفرع الأول  
 تطبيقات أسلوب الحظر: الفرع الثاني  
 الإلزام أو الأمرتطبيقات  :الفرع الثالث  

  )الردعية(تطبيقات أساليب الضبط الإداري : المطلب الثاني

 الإعذار: الفرع الأول  
 وقف النشاط: الفرع الثاني  
 سحب الترخيص: الفرع الثالث  

  تطبيقات الأدوات الوقائية: المطلب الأول 

 تطبيقات الترخيص الإداري: الفرع الأول  

  التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي :أولا

  :الترخيص بإستعمال المنشآت المصنفة -

المنشآة المصنفة هي كل وحدة تقنية يمارس فيها النشـاط أو وحـدة أنشـطة مـن     
 في التنظيم المعمول به هذا مـا  .النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة والمحددة
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 2006مـاي   31المؤرخ في  06/198رقم  من المرسوم التنفيذي 02نص عليه المادة 
 1.الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

إلى أربع أقسام .تسلم حسب حالة ونوع المؤسسة التي تم تصنيفها الاستغلالفرخصة 
  .من نفس المرسوم 03طبقا لنص المادة 

الإسـتغلال بالنسـبة   فـي رخصـة    تكما عهد المشرع الجزائري بإختصاص الب
للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيـر المكلـف   

  2.من نفس المرسوم 19بالبيئة الوزير المعني حسب المادة 

 الاستغلالد هذا ع وإلا الاستغلالإذ يجب الحصول على الترخيص قبل الشروع في 
 .جريمة يعاقب عليها القانون

  :المتعلقة بإدارة وتسيير النفاياتخيص االتر -
فقد خصص مجال منها إلى الوزير المكلف بالبيئة وهذا  ألخطرةخيص نقل النفايات اتر -

يخضع نقل النفايات الخطرة لتـرخيص مـن     <<:من المرسوم 24نصت عليه المادة  ما
 3>>.الوزير المكلف بالنقل استشارةالوزير المكلف بالبيئة بعد 

 :تصدير وعبور النفايات الخاصة خيصاتر -

يمكن قوله في هذا الإطار أن المشرع الجزائري لم يكتفي بضمان تحقيق الحماية  ما
على ضمان إمتداد هذه الحمايـة   .للوسيط البيئي الوطني بل يعمل كذلك بشكل غير مباشر

 النفاياتللأقاليم البيئية للدول الأخرى، عندما إشترط في طلب الترخيص المتعلق بتصدير 
على الموافقة  المتعلق بتصدير النفايات الخاصة الخطرة على ضرورة الحصول" الخاصة

                                                             
المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية . 06/198من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  أنظر -  1

  .السالف الذكرالبيئة، 
  .المرسوم التنفيذي نفسه 19المادة  -  2
  السالف الذكرالمتعلق بالنفايات ومراقبتها وإزالتها،  01/19من القانون  24أنظر المادة  -  3
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لهذه النفايات وهذا  .رف السلطات المختصة في الدولة المستوردةطمن  1 ةبالمسبقة المكتو
  01/19.2من القانون  26المادة  ت عليهنص ما

 : الصناعية السائلة )المصبات( الترخيص المتعلق بتصريف النفايات -

يقصد بتصريف النفايات السائلة كل تدفق وسيلان وتجمع مباشرة أو غيـر مباشـر   
يخضـع هـذا    01/19من القانون  06لسائل ينجم عن نشاط صناعي وحسب نص المادة 

بعنـوان   << :يهنصت عل ما التصريف إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة حسب
الذاتيين، يجب على مستغلي المنشآت التي تصدر مصـبات صـناعية   المراقبة والحراسة 

سائلة أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل الـذين يقومـون بهـا حسـب     
الـوزير المكلـف   . وعند الإقتضـاء  .الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة

   .>>يبالقطاع المعن

  لتهيئة والتعميرخيص المتعلقة بااالتر: ثانيا 

 وهي قرار إداري يهدف إلى إعلام صاحب الطلب حـول قابليـة    :شهادة التعمير
 .قطعة الأرض للبناء من عدمه والإتفاقات القانونية أو الإتفاقية آليا يمكن أن تخضع لهـا 

شهادة التعميـر هـي    <<: بالنص على أن 91/176من المرسوم  02كما عرفتها المادة 
فـي البنـاء    .على طلب من كل شـخص معنـي تعـين حقوقـه     االوثيقة التي تسلم بناء

حيث يـودع طلـب    3>>.خضع لها الأرض المعنيةتوالإرتفاقات من جميع الأشكال التي 

                                                             
  .53: الغني، مرجع سابق، صعبد حسونة  -  1
   .السالف الذكر المتعلق بالنفايات ومراقبتها وإزالتها 01/19من القانون  26أنظر المادة  -  2
،يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 2015يناير سنة  25المؤرخ في 15/19من المرسوم  02أنظر المادة  -  3

  .4:،ص7ج ر عدد 
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المجلس الشعبي البلدي المختص، وتسلم الشهادة في أجل شهرين من  :شهادة التعمير بمقر
  1.لشعبي البلديطرف رئيس المجلس ا

 هي الآلية القانونية بعد آلية المخطط التوجيهي للتهيئـة والتعميـر   :رخصة البناء. 
تحول الأفكار والبيانات الصماء إلى شـيء واقعـي    2التجزئات ،ومخطط شغل الأراضي

 3.مادي محسوس على أرض الواقع

مالك، (يقدم طلب رخصة البناء من كل ذي صفة له سيطرة قانونية على العقار 
  .)..زحائز، قرار تخصيص، صاحب الإمتيا

بالموافقة المسبقة  .وبالنسبة للمنشآت المصنفة لابد من رفاق ملف طلب رخصة البناء
  .بالإنشاء وكذا دراسة التأثير

لدى رئيس المجلس الشعب البلدي ويجل الإيداع على .يودع ملف طلب رخصة البناء
يكتسي هذا الوصل أهمية بالغة كونه يبين مطابقـة الوثـائق المقدمـة     الاستسلام .وصل

الذي يبدأ منه حساب الآجال القانونية للبث في طلـب  . وصلاحياتها ويثبت تاريخ الإيداع
من قبل الإدارة المختصة، تسلم رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو 

  4.المهل المحددة قانونا للفصل في الطلب خلال. الوالي أو الوزير المكلف بالبيئة

  

                                                             
المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم بالقانون  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29من القانون  02 المادة  -  1

    .42:ص 52، ج ر عدد 04-05
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير، ج ر عدد  2015يناير  25المؤرخ في  15/19من القانون  26المادة   -  2

  . 36،ص07
  .87: ص مدين أمال، مرجع سابق، -  3
، مداخلة القيت الرقابة العمرانية والقبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضويعبد االله العويجي،  -4

في الملتقى الوطني اشكالات العقار الحضري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق، مجلة الحقوق والحريات، 
  .261: ، ص2013سبتمبر 
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 شهادة المطابقة : 

إن الحصول على رخصة البناء لا يعد نهاية المطاف بالنسبة للمعني بها بل حسـب  
الشروع في البناء والتشييد فـي الأجـال القانونيـة    .بداية منشور جديد حيث ينبغي عليه

كنه المستفاد من المبني إلا بعد الحصول المحددة لذلك، وبعد إنتهائه من عملية البناء، لا يم
وهي عبارة عن قرار  إداري يتضمن إقرار من جانب الإدارة،   <<.على شهادة المطابقة

   >>.بصحة ماأنجز من أعمال بناء

على أنه في حالة عدم وجود اي  91/176من المرسوم التنفيذي  60وقد نص المادة 
أشهر من التصريح بالإنتهاء من الأشغال، مايمكن تقديم  3قرار فاصل في المطابقة خلال 

طعن والذي يجب الرد عليه خلال شهر وإلا تعتبر شهادة المطابقة شهادة ممنوحـة، فـي   
  1.قة شهادة ضمنيةهذه الحالة تكون شهادة المطاب

هي من يبين ادوات الرقابة على العقار المبني والمعني بصفة خاصـة، إذ  : رخصة الهدم
لبناية دون الحصول المسبق على رخصة الهدم،  او كليأيمكن القيام بأي عملية هدم جزئيا 

ثقافيـة  وذلك عندما تكون البناية في قائمة الأملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو ال
   2.أو الطبيعية أو لما تكون البناية آيلة للهدم سند لبناية مجاورة

  علقة بإستغلال الموارد الطبيعيةالرخص المت: ثالثا

 تمثل الغابات البيئية الحاضنة للكثير من النباتات والحيوانات  :رخصة استغلال الغابات
هذه الغابات بعد إبادة الكثير من مظاهر  بالإضافة إلى أهميتها في حماية التربة وإستنزاف

                                                             
  .87:مرجع سابق، ص، مدين أمال -  1
، مداخلة القيت في الملتقى الوطني حول ، دور القضاء الإداري في منازعات التعمير والبناءزردوم صورية -  2

إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر، قسم الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .391: ، ص2013مجلة الحقوق والحريات، سبتمبر 
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هذه الحياة ومعنى الإستغلال الغابي بالمفهوم البسيط قطع الأشجار، التـي يعبـر عنهـا    
المشرع بمصطلح التعرية والتي تعني عملية تقليص مساحة الثروة الغابية لأغراض غير 

 84/12قانون رقـم  من  17نصت عليه المادة  التي تساعد على تهيئتها وتنظيمها وهذا ما
 1.المتضمن للنظام العام للغابات

وقد أخضع المشرع عملية الإستغلال على ضرورة الحصول على ترخيص تسـلمه  
من نفس القانون حيث تقوم هذه الأخيرة قبل  18نصت عليه المادة  إدارة الغابات وهذا ما

تسليم لرخصة لبعض الترتيبات الإدارية العامة يشاركها في ذلك الـوالي وإدارة  أمـلاك   
الدولة أما بالنسبة للتعاقد فهو يخضع لقاعدة التنافس الحر ولا تسلم إدارة الغابات رخصـة  

  2.معها ملفا كاملا يثبت إلتزامه التام الاستغلال  إلا بعد أن يقدم لمتعاقد

 في إطار ضمان حماية الموارد المائية و تنميتها المسـتدامة   :رخصة استغلال المياه
المتعلق بالمياه، منع القيام بأي استعمال لهذه لموارد من طرف أي  05/12تضمن القانون 

رة المكلفـة  شخص طبيعي أو معنوي إلا بموجب رخصة أو إمتياز تسلم من طرف الإدا
 .بالموارد المائية

خصة تمكن صاحبها مـن القيـام   أن الر 05/12من قانون  75وحسب نص  المادة 
   3:ـب

 . إنجاز آبار أو حفر آبار لاستخراج المياه الجوفية -
  .إنجاز منشآت  تتقيد عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري -
 .بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز -
 .إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية -

                                                             
  .54: حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص -  1
  .54: المرجع نفسه، ص -  2
  .52:، ص60المتضمن قانون المياه، ج ر عدد  2005أوت  04المؤرخي في  05/12من قانون رقم  75المادة   -  3
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 تطبيقات أسلوب الحظر : الفرع الثاني  

المتعلق بحماية البيئة والقوانين ذات العلاقة نجـد الكثيـر مـن     03/10برجوعنا للقانون 
ذات العلاقة القواعد القانونية التي تجسد أسلوب الحظر، ونظرا لكثرة النصوص القانونية 

  :بحماية البيئة نجدها تعدد مجالاتها كالآتي

 : مجال حماية التنويع البيولوجي -1

التنوع البيولوجي حسب ما جاء في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المسـتدامة  
قابلية التغيير لدى الأجسام الحية من كل مصدر،بما في ذالك الأنظمـة البيئيـة    بقصد به

البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئية المائية و المركبات الإيكولوجية التي تتـألف  
   1.وكذا تنوع النظم البيئية وهذا يمثل التنوع الأصناف وفيما بينها، منها،

ي وضرورته لاستمرار والمحافظـة علـى التـوازن    ونظرا لأهمية التنوع البيولوج
  :فقد قرر المشرع تحقيق ذلك من خلال منع بعض التصرفات منها البيئي،

 منع إتلاف الأعشاش والبيض ومنع تخريب الوسط الخاص ببعض الفصائل الحيوانية -
  .و النباتية أو تعكيرهأ

  :مجال حماية المياه والأوساط المائية  -2

وبخصوص هذا المجال يقضي المشرع بحظر مل صب أو طرح للمياه المسـتعملة   
أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويـد طبقـات الميـاه    

و في نفس السياق يشدد قانون المياه على  2الجوفية والآبار والحفر وسراديب جذب المياه،

                                                             
  .السالف الذكر، و التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 03/10من القانون  05-04أنظر المادة  -  1
   ..والتنمية المستدامة السالف الذكرالمتعلق بحماية البيئة  03/10من القانون  51أنظ المادة  -  2
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 ئية من التلوث باستعمال أسلوب المنع أو الحظر بمـا ضرورة وقاية وحماية الأوساط الما
  1:يلي

مهما تكن طبيعتها أو صبها في الآبار والحفر وأروقة انتقاء الميـاه   تفريغ المياه القذرة، -
   .والينابيع و أماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات

  .للتزويد بالمياهر الصحية في المنشآت المائية المخصصة يإدخال كل المواد غ -

  :    مجال حماية البيئة العمرانية والإطار المعيشي -3

إلى ما جاء في تشريعات العمران ،فإن قانون حماية البيئـة أشـار إلـى     بالإضافة
  2:أسلوب الحظر لحماية المنظر الجمالي، فمنع كل إشهار

   .على العقارات  المصنفة ضمن الآثار التاريخية -

الآثار الطبيعية والمواقع المصنفة في المساحات المحمية وفـي مبـاني الإدارات    على -
   .وعلى كل عقار ذو طابع جمالي أو تاريخي ،الأشجار العمومية،

من خلال هذه الأمثلة السابقة الذكر نستنتج أن أداة آليـة الحظـر وتطبيقهـا فـي     
ة المشرع الجزائري كلمـا تعلـق   المجالات التي لها علاقة بحماية البيئة، هي بمثابة إعان
   .الأمر بالنظام العام والذي تقتضي حمايته لتدخل المشرع

 الإلزام أو الأمر تطبيقات  :الفرع الثالث  

فـالأوامر   القواعـد، إن النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة ثرية بمثل هـذه  
الملزمة للأفراد والهيئات والمؤسسات هي الوسيلة المناسبة لتحقيق أهداف حمايـة البيئـة   

                                                             
   .السالف الذكرالمتعلق بالمياه،  05/12من القانون  46أنظر المادة  -  1
  .والتنمية المستدامة السالف الذكر المتعلق بحماية البيئة 03/10من القانون  66أنظر المادة  -  2
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والمحافظة على النظام العام وهناك عدة أمثلة في تشريعات البيئة تجسد أسـلوب الإلـزام   
  :ومنها

  في مجال حماية الهواء والجو    -1

الملوث للجو يشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك، فـإن   عندما يكون الإنبعاث
وفي نفس الوقت  1المشرع يلزم المتسببين فيه بإتخاذ التدابير الضرورية لإزالته وتقليصه،

خاذ كل التدابير اللازمة للكف عن اسـتغلال المـواد   تيلزم أصحاب الوحدات الصناعية إ
  2.المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

  ل حماية الأوساط المائية في مجا -2

لقد ألزم قانون حماية البيئة أصحاب المنشآت الصناعية التي تنتج نفايات سـائلة أن  
 3تكون تلك المفرزات عند تشغيل المنشأة مطابقة للشروط المحددة عن طريـق التنظـيم،  

وبالرجوع للتنظيم المتعلق بضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة نجـده يلـزم   
اصحاب تلك المنشآت أن تكون منجزة ومشيدة ومستغلة بطريقة لا تتجاوز فيها مصـباتها  
السائلة عند خروجها من المنشأة القيم القصوى المحددة، ونظرا لخطورة النفايات السـائلة  
على البيئة و على الصحة وعلى الموارد المائية، خاصة فقد ألزم المشرع أيضا مشـغلي  

التي تطرح مصبات صناعية سائلة أن يجروا تحليلاً لتلك المفرزات بصفة دورية   المنشآت
تحت مسؤوليتهم وعلى نفقتهم الخاصة، وأن يمسكوا سجلا يدون فيـه تـاريخ و نتـائج    
التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المحددة، والغاية من هذا السجل هـو مسـاعدة   

   .ستمرة وسهولة تحديد الخلل وطرق العلاجالإدارة المختصة الى المراقبة الم

                                                             
  .396:زردوم صورية المرجع السابق ص -  1
  .السالف الذكر، و التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 03/10من القانون  46أنظر المادة  -  2
   .نفسهالقانون ، 49أنظر المادة  -  3
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  في مجال التخلص من النفايات   -3

المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها بالعديـد مـن صـور     01/19جاء القانون رقم 
الإلزام بغرض حماية البيئة و منها إلزام كل منتج للنفايات أو حـائز لهـا بإتخـاذ كـل     

  :يلي قدر ممكن خاصة من خلال ماالإجراءات لتفادي إنتاج النفايات بأقصى 

  1.الاعتماد و استعمال النفايات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات -
 .الإمتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة للإنحلال البيولوجي -
المواد التي من شأنها تشكيل خطر على الإنسان لاسـيما عنـد    استعمالالإمتناع عن  -

 .صناعة منتجات التغليف
 :في مجال حماية صحة المستهلك -4

أن الصحة العامة أحد عناصر النظام العام التي تهدف وسائل الضبط إلـى    باعتبار
ت حمايتها، فقد أورد قانون حماية المستهلك وقمع الغش جملة من القواعـد والتـدابير ذا  

الطابع الإلزامي خاصةً في مجال النظافة الصحية للمواد الغذائية، ومنهـا علـى سـبيل    
  : المثال

يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك بـإحترام إلزاميـة    -
 2.سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك

  

  

 
                                                             

  .اقبتها، السالف الذكرالمتعلق بتسيير النفايات ومر 01/19من القانون  03المادة  :أنظر -  1
، 15د ر عد.، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج2009فبراير  25، المؤرخ في 09/03من قانون  04المادة  -  2

  .27: ص 2009
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  )الردعية(تطبيقات أساليب الضبط الإداري  :المطلب الثاني

 الإعذار : الفرع الأول  

عذار أو ما يسمى الإخطار فـي  نجد في التشريع الجزائري بعض التطبيقات لأسلوب الإ
والتنمية  قانون حماية البيئة، والقوانين التي لها علاقة بها، وبالرجوع لقانون حماية البيئة،

  .نجد العديد من التطبيقات لهذا النوع من الجزاء الإداري 2003المستدامة الصادر سنة 

  :في مجال مراقبة المنشآت المصنفة: أولا

نجد أن المشرع قد إستعمل في بعض المواضع أسلوب المراقبة في حالة إسـتغلال  
أنـه عنـدما    18دة المنشآت المصنفة وما ينجر عنها من مخاطر، حيث جاء في نص الما

تنجم عن إستغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار وأضـرار تمـس   
، فإن الوالي يعذر مستغل ويحرر له أجلا لإتخاذ التدابير 18بالمصالح المذكورة في المادة 

هـي   18والمصالح المـذكورة المـادة    1الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبته
التي يجب حمايتها من الأضرار التيمن الممكن أن تنتج عن إسـتغلال المنشـأة    المصالح

المصنفة، وهي الصحة العمومية، النظافة، الأمن الفلاحة والأنظمـة البيئيـة والمـوارد    
الطبيعية والمواقع الأثرية والمعالم والمناطق السياحية، وفي أغلب الأحيان يأتي الإعـذار  

تقصيره عند إتخاذ ماهو مطلوب  ةاطب به المسؤولية في حالمتبوعا بتحميل الشخص المخ
منه من تدابير، أو أن يكون متبوعا بإجراء أشد منه كوقف المنشأة أو النشاط و الإمتثـال  
إلى محتوى الإعذار، ففي هذا الصدد يقرر المشرع أنه إذا لم يمتثل المشغل فـي الأجـل   

ط المفروضة مع إتخاذ التدابير المؤقتـة  المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين تمثيل الشرو
   2.الضرورية

                                                             
   .السالف الذكرالمتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة،  03/10من القانون  25أنظر المادة  -  1
  .108: معيفي كمال، المرجع السابق، ص -  2
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  في مجال معالجة النفايات والوقاية من أخطارها : ثانيا 

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على أنه يشـكل   01/19لقد نص القانون
منشأة لمعالجة النفايات أخطارا وأضرارا وعواقب سلبية ذات خطورة على البيئة  إستغلال

أو الصحة العمومية فإن السلطة الإدارية المختصة تـأمر المشـغل بإتخـاذ الإجـراءات     
الضرورية فورا لإصلاح الأوضاع، وقد إستعمل المشرع مصطلح الأمـر تعبيـرا عـن    

ناحية القانونية وإن كان يفهم منه الإعـذار  خطورة الوضع لأن أسلوب الأمر أقوى من ال
في فقرتها الثانية نصت أنه في حالة عدم إمتثال المعني للأمر  48وخاصة في نص المادة 

تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجراءات التحفظية الضرورية على حسـاب المسـؤول أو   
  .ون بعد الإعذاروفي أغلب الأحيان وقف النشاط يك 1توقف كل النشاط أو جزءا منه

وكخلاصة لما سبق فإن الإعذار وسيلة من وسائل الضبط الإداري الذي تلجأ إليـه  
الإدارة كمرحلة أولى من مراحل الردع يتضمن بيان خطورة المخالفة المرتكبة وجسـامة  

  .الجزاء المترتب عنه في حالة عدم إتخاذ الإجراءات

 وقف النشاط : الفرع الثاني  

يث ينص التنظيم المطبق على حبيقات لعقوبة الإيقاف الإداري، بتطهناك العديد من ال
هذه المؤسسات أنه في حالة معاينة وضعية غير مطابقة لهذا التنظيم في مجال حماية البيئة 
والأحكام المنصوص عليها في رخصة الإستغلال يمنح أجل للمستغل لتسـوية الوضـعية   

بعد إنقضاء الأجل الممنوح تعلـق رخصـة   المتعلقة بمؤسسته، وفي حالة عدم التسوية و
حيث أشار المشرع إلى تعليق الرخصة، أي وقف العمل بها ووقـف نشـاط    2الإستغلال،

  .المؤسسة لغاية تسوية الوضعية

                                                             
  .المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها، السالف الذكر، 01/19من القانون  48أنظر المادة  -  1
  .السالف الذكرالمتضمن التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة،  06/198من المرسوم التنفيذي  23المادة  أنظر -  2
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 : في قانون حماية البيئة .1

فقد أشار إلى المنشآت غير الواردة في قائمة المنشآت المصنفة حيث أنه عندما تنجم 
صحة العمومية والنظافة والأمن والأنظمة البيئية بالأخطار أو أضرار تمس  عن إستغلالها

وبناءا على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المشغل محددا له أجلا لإتخـاذ التـدابير   
اللازمة لإزالة الأخطار، وإذا لم يمتثل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلـى حـين   

  1.لمفروضةالإمتثال للأوامر والشروط ا

نلاحظ هنا أنه في أغلب الأحيان يسبق إجراء الوقف بإعذار المعني، وهذا لمحاولـة  
يث يكون وقف حالتوفيق بين متطلبات إستمرار مشاريع التنمية وضرورات حماية البيئة ب

  2.النشاط للمؤسسة بعد لفت الإنتباه المعني وتذكيره بإلتزاماته تجاه حماية البيئة

 : في قانون المياه .2

أنه قد ألزم كل منشأة مصـنفة بموجـب    05/12نرى أن المشرع في قانون المياه 
احكام قانون حماية البيئة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر مفرغاتها ملوثة ألزمها بوضـع  
منشآت تصفية ملائمة وكذا مطابقة منشآتها وكيفية معالجة مياهها المترسبة حسب معايير 

ومن جهة أخرى يلزم الإدارة المكلفة بالموارد المائية  3،صبالتفريغ المحددة في رخصة ال
بأن تتخذ كافة التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضـارة عنـدما   
يهدد تلوث المياه الصحة العمومية كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشـأة  

  4.المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث

  
                                                             

   .السالف الذكرالمتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة،  03/10من القانون  25أنظر المادة  -  1
  .111: معيفي كمال المرجع السابق، ص -  2
  .المتعلق بالمياه، السالف الذكر، 12- 05من القانون  47المادة  أنظر -  3
 نفسه،  القانون 48أنظر المادة  -  4
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 :في مجال حماية البيئة من خطر النفايات .3

قرر المشرع في القانون المتعلق بتسيير النفايات أنه عندما يشكل إسـتغلال منشـأة   
تأمر  1معالجة النفايات أخطار وأضرار ذات خطورة على الصحة العمومية أو على البيئة،

الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح الأوضاع،  السلطة الإدارية المختصة المشغل بإتخاذ
لتحفظيـة  وفي حالة عدم إمتثال المعني بالأمر تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا الإجـراءات ا 

   .ل أو توقف النشاط كليا أو جزءا منهوالضرورية على حساب المسؤ

مما سبق ذكره يمكن القول أن وقف النشاط هو إجراء ضبطي رقابي وعقوبة إدارية 
ؤقتة تلجأ إليها الإدارة كوسيلة لإلزام صاحب الشأن بإتخاذ الإجراءات الضرورية لمنـع  م

  .وقوع الأخطار التي تمس بالبيئة

 سحب الترخيص : الفرع الثالث  

إن لهذا الإجراء الإداري المتمثل في سحب الترخيص عدة تطبيقـات واسـعة فـي    
بق أن أسلوب الترخيص هو أهـم  س تشريعات حماية البيئة وهذا ما يتماشى وقولنا في ما

أساليب الضبط الإداري الخاص بحماية البيئة لأنه  يتعلق أساسا بالمشاريع ذات الأهميـة  
الخاصة التي تسبب أضرارا خطيرة على البيئة، والتحقيق العمومي قبل تسليم الرخصـة،  

 ـ ة وعليه كان لا بد أن يخضعه المشرع لجزاء يتناسب مع حالة مخالفة مضمون الرخص
  .وشروطها

 : في مجال مراقبة المنشآت المصنفة -1

يقرر المشرع أنه في حالة معاينة وضعية غير مطابقة عند كل مراقبـة الخضـوع   
للأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها في رخصة الإستغلال الممنوحـة والخضـوع   

                                                             
  .السالف الذكرالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها،  01/19من القانون  03أنظر المادة  -  1
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ضـر  للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة، حيث يحـرر المح 
يبين الأفعال المجرمة حسب طبيعة وأهمية هذه الأفعال ويحدد أجـل لتسـوية وضـعية    

ويفهم من تحديد الأجل أن المحضر المحرر يتضمن إعـذارا ضـمنيا    1المؤسسة المعنية،
وفي حالة عدم التكفل  لصاحب المنشأة لتصحيح الوضعية قبل نهاية الأجل، لأنه عند إنتهاء

بالوضعية غير المطابقة تعلق رخصة إستغلال المنشأة المصنفة وتعليق الرخصة هو وقف 
كلي لنشاط المؤسسة، لإجبار المعني لتنفيذ التدابير المطلوبة، وبعد ذلك إذا لم يقم المشغل 

  .أشهر بعد تبليغ التعليق تسحب رخصة الإستغلال 06بمطابقة مؤسسته في أجل 

سحب في هذه الحالة جاء بعد الإعذار وتعليق العمـل بالرخصـة، وهـي كلهـا     فال
إجراءات بديلة تعطي فرصة للمستغل لتسوية وضعية مؤسسته قبل سحب الترخيص حيث 
يكون عليه في هذه الحالة إذا أراد معاودة النشاط الحصول على ترخيص جديد بإتباع نفس 

   .إجراءات الحصول على الترخيص الأول

 :جال حماية الموارد المائيةفي م -2

خاليـا   2لقد جاء المرسوم المتعلق بضبط القيم القصوى بالمصبات الصناعية السائلة،
من الإشارة إلى سحب الترخيص بالصب، على الرغم من أنه أشار إلـى مراقبـة تلـك    

ينتج عن معاينتها من تحرير محاضر على عكس المرسوم السابق والملغى  المصبات وما
في حالة عدم إتخاذ التدابير التي تجعل التصـريف مطابقـا لمضـمون    :"ص علىوالذي ن

  .الرخصة بعد إنذار الوالي المختص صاحب الشأن بذلك فإنه يتعرض لسحب الترخيص

                                                             
  .السالف الذكرنفة، المتضمن التنظيم المطبق على المؤسسات المص 06/198من المرسوم  23أنظر المادة  -  1
لقصوى للمصابات الصناعية السائلةج ر العدد يضبط القيم ا ،2006أفريل  19،المؤرخ في 06/141المرسوم رقم  -  2

  .4:،ص26
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  ومن هنا يمكن القول أن أهمية سحب الترخيص تكمن في كونه أهم وأشد تدبير إداري
قبل الأفراد من خلال ممارستهم للنشاطات تتخذه الإدارة لمواجهة المخالفات المرتكبة من 

 .ذات الخطورة الكبيرة على البيئة
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 خلاصة الفصل الثاني

كحوصلة لما ذكرناه سابقا فإن مديرية البيئة هي تلك الهيئـة اللامركزيـة التابعـة    
تهتم بتنفيذ قراراتها الخاصة بالبيئة بالتعاون مع هيئات أخرى على المستوى  لوزارة البيئة،
   .المحلي للولاية

ولمديرية البيئة هياكل تحت وصايتها منها المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز 
الردم التقني للنفايات، ودور البيئة و محطة مراقبة البيئة، ولقـد عرجنـا الـى بعـض     

الضبط في المجال البيئي في التشريعات الموازية مـع   آلياتنسبة لأساليب و التطبيقات بال
   .مختلف الأمثلة
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من خلال دراستنا والتي جاءت تحت مسمى الضبط الإداري البيئي، حيث تعرضـنا  
حيث تبينت العلاقة الوطيدة بـين   فيها إلى ماهية الضبط الإداري في مجال حماية البيئة،

  .حماية البيئة والمحافظة على النظام العام كهدف أساسي يسعى الضبط الإداري لتطبيقه

وقد رأينا من خلال دراستنا هذه أن المشرع الجزائري قد أورد وسائل رقابة قانونية، 
  . البعدية منها ما تمثل في أليات الرقابة القبلية ومنها ما يظهر في آليات الرقابة

ونحن كدارسين لهذا الموضوع نرى أن هذه الوسائل القانونية عديدة بما فيه الكفاية، 
وبالتالي فهي يمكن أن تكون فعالة لو يتم إستعمالها بكيفية صارمة، لأنها صـارت اليـوم   
تمثل جيلا جديدا من أجيال حقوق الإنسان المعاصر، وهو الحق في بيئة نظيفة، ومن هذه 

وأسلوب الإلزام ،و كذا دراسة التأثير على البيئة والتي تـدعم   أسلوب الحظر،: الأساليب
 اللآليـات الرقابة القبلية، أمـا عـن    آلياتالجانب الوقائي لحماية البيئة وهذه من أدوات و

ة والتي تعتبر عقابية و رادعة لمخافة تدابير حماية البيئة كالإنذار ووقف النشـاط،  يالبعد
   .صيوكذا سحب الترخ

الضبط الإداري في مجال حماية البيئة، سـواءا علـى    هيآتكما أننا قد عرجنا إلى 
كالوزارة المكلفة بالبيئة بإعتبارها الوزارة الوصـية علـى القطـاع      المستوى المركزي

ت المستقلة التي تعددت في هذا الميدان، أو على المستوى المحلي وخاصة آالمعني، أو الهي
   .ت الأخرى المستقلة في هذا المجاليآالولاية والبلدية وبعض اله دور الجماعات المحلية

وقد أثرنا موضوعنا هذا بدراسة ميدانية لمديرية البيئة بولاية تبسة والتي تعتبر هيئة 
تابعة لوزارة البيئة تتجلى مهمتها في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجـال البيئـي    لامركزية

  .توى المحلي لولاية تبسةمتعاونة مع هيآت أخرى على المس

إن هذه الدراسة والتي إعتمدت أساسا على عرض وتحليل النصوص قدر الإمكان، مكنتنا 
  :في موضوع الضبط الإداري البيئي في التشريع الجزائري من الوقوف على النتائج التالية
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أن الأدوات القانونية للضبط الإداري البيئي متنوعة بين الجانـب الوقـائي و الجانـب     -
ففي الجانب الوقائي يعتبر الترخيص البيئي أهم نظام يمكن أن يحقق فاعلية فـي   الردعي،

ت متخصصة وإطارات ذات خبرة فـي المجـالات البيئيـة    آهذا المجال إلا أنه يحتاج لهي
مالا صحيحا، لأن إسناد هذه التراخيص لهيأت غير مختصة يؤثر لإستعمال هذه الأداة إستع

وكذا دراسة التأثير تتطلب إسنادها لمكاتب خبرة  سلبا على عناصر البيئة المراد حمايتها،
   .متخصصة

ت الضبط الإداري المتخصصة ممارسـة سـلطاتها   آأما الجانب الردعي فلا يمكن لهي -
إلا بناءا على معطيات دقيقة تقوم  ،أو سحب الترخيص المتمثلة في الإنذار، وقف النشاط،

تبين لنا مدى إدراك المشرع الجزائري فـي الأونـة الأخيـرة     صة أت تابعة ومتخيبها ه
لضرورة فرض النظام العام البيئي ،حيث مكن سلطات الضبط الإداري بالعديد من أليات 

  وميكانيزمات الرقابة ذات الدور الوقائي 
ضبط الإداري البيئي أليات تقنية حديثة لحماية البيئة ليسـاعدها فـي   إعتماد سلطات ال -

  وظيفتها الوقائية
كون أن ممارسة الأنشطة البئية هي الأصل ، فالتراخيص هي إستثناء وقيد لها ،حيـث   -

تسعى سلطة الضبط الإداري من خلالها الموازنة بين الحفاظ على النظام العام البيئـي و  
  البي الرخص بين المصالح الخاصة لط

نقص الإمكانيات المادة و عدم الكفاءة المحلية المنتخبة يؤثر سلبا على إتخاذ قـرارات   -
  منح التراخيص البيئية و كذا التصريح

وعلى ضوء ذلك يمكن تقديم جملة من التوصيات لعلها تساهم في تـوفير الحمايـة   
تبار لبلوغ الأهداف ن الإعيالتي نرى من الضروري أخذها بعو للبيئة ولو بصورة بسيطة

  :المنشودة وتتمثل في

عطي للإدارة السلطة التقدرية في مجال مـنح التـراخص   يعلى المشرع الجزائري أن  .1
   .ومختلف وسائل الضبط الذي يساعد الإدارة في التقليل من الأضرار البيئية
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الحسـن   يجب على الأفراد أن يسعوا إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى الإسـتعمال  .2
  .للبيئة في الحاضر والمحافظة عليها لأجيال المستقبل

   .ضرورة دسترة حماية البيئة بنص صريح حتى تكون أساس للتشريعات البيئية .3
ع بصفة دورية حتى تتمكن سلطات الضـبط  يضرورة إعداد دراسة مدى التأثير للمشار .4

   .بيئةع على اليالمستجدة لهذه المشار الآثارالإداري من الوقوف على 
إعداد دورات تكوينية وتحسيسية لموظفي وعمـال القطاعـات ذات العلاقـة بالبيئـة      .5

،وخاصة إعداد المنتخبين المحليين لتحسيسهم بخطـورة الوضـع البيئـي، مـع تـوفير      
  .الإمكانيات المادية التي تسمح لهيأت الضبط الإداري البيئي القيام بدورها على أتم وجه

ي البيئي بصلاحيات أكثر في توقيع الجـزاءات الإداريـة   تمكين سلطات الضبط الإدار .6
  .البيئية لما تحققه من نتيجة وقائية وعلاجية بشكل أسرع

بناء جسر تواصل بين المجتمع والمصالح البيئية عبر شبكات الأنترنات لتسهيل عمليـة   .7
  .الإبلاغ عن المخالفات البيئية

ما كان مبهما من قضـايا فـي هـذا    وفي الختام نرجوا أن يكون بحثنا هذا شمعة أنارت 
، وحـري بنـا أن   وعالمجال، ومهدنا الدرب ولو بالقليل لمن يريد التعمق في هذا الموض

   .نولي العناية الفائقة لهذه الدراسات كونها تتصل بحياة الفرد

  
 



 

 

  الملاحق



    الملاحق     
 

  الشعبیـة الدیمقـراطیـة الجزائـریـة الجمھـوریـة
                                                        تبسـة ولایــة

  :في مؤرخ:               رقم مقرر                                       البیئــة مدیریـة
   المعدنیة المیاه  لتعبیئة وحدة لمشروع مسبقة موافقة متضمن                  المكلفـة الولائیة اللجنة

  الكـائنة الكحولیة غیر الغازیة المشروبات وإنتاج         المصنفة المؤسسات بمراقبة
    المسمى بالمكان

   المسماة المحدودة المسؤولیة ذات الشركة لفائدة .... ببلدیة  ....                                        
  

  تبســة ولایــة والــي إن                                               
  

 بالتنظیم المتعلـق 1984 فیفري 04 في المؤرخ 09 -84 رقم القانـون بمقتضى -
  .للبــــــلاد  الإقلیمــي

 في البیئة بحمایة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون بمقتضى -
  .المتمم و المعـدل المستدامة    التنمیة إطار

 بالمیاه المتعلق 2005 اوت 04 فـي المــــؤرخ  12-05 رقـــــم القانـــــون بمقتضـى -
   .المتمم و المعدل

 المتعلـــــــــق 2012 فیفــــري 21 فـي المــــؤرخ 12-07 رقـــــم القانـــــون بمقتضـى -
  بالولایـــــــة

 علي السید تعیین المتضمن 2015-07-22 في المؤرخ الرئاسي المرسوم بمقتضى -
  تبسة لولایة والیا بوقرة

 یحدد الذي 1995 سبتمبر 06 في المؤرخ 265 - 95 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى -
  .عملھا و تنظیمھا قواعد و المحلیة الإدارة و العامة الشؤون و  التقنین مصالح صلاحیات

 یضبط الذي 2006 ماي 31 في المؤرخ 198-06 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى ـ
  .البیئـة لحمایـة المصنفة المؤسسات على المطبق التنظیم

 یحدد الذي  2007 ماي 19 في المؤرخ 144 – 07 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضي -
   .البیئة لحمایة المصنفة المنشآت قائمة

 مجال یحدد الذي 2007 ماي 19 في المؤرخ 145-07 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضي ـ 
 على التأثیـر موجز و  دراسـة على المصادقة كیفیات و  محتوى و               تطبیق
  .البیئـة

 رخصة منح المتضمن 2015 جویلیة 22 في مؤرخ 746 رقم الولائي القرار على بناء ـ
 بالمكان والغازیة المعدنیة  للمیاه صافیة شركة لفائدة -بئر - المائیة الموارد إستعمال
  .علي أم برزقال المسمى

 الاستثمار إطار  في للدولة ملك أرض قطعة على بالتراضي إمتیاز منح عقد على بناء ـ
  ......... المسماة المحدودة المسؤولیة ذات الشركة لفائدة الدولة أرض قطعة على

  .................... المسماة المحدودة المسؤولیة ذات للشركة الأساسي القانون على بناء ـ
.../...  
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  :في مؤرخ:           رقم   مقرر من 02 رقم الصفحة

  المصنفـة المؤسسات لمراقبة الولائیة اللجنة من باقتراح
  یقـــــــرر

  
 المیاه لتعبیئة وحدة لمشروع البیئة حمایة مجال في مسبقة موافقة تمنح: الأولى المـادة

 ببلدیة  ...  المسمى بالمكان  الكـائنة الكحولیة غیر  الغازیة المشروبات  إنتاج و المعدنیة
                    ........ المسماة المحدودة المسؤولیة ذات الشركة لفائدة ...

 ، للإنتاج وحد ، إدارة من متكـونة ،2م 4000:  للمشروع الإجمالیة المساحة -       
   3م 80 بسعة ماء خزان للسیارات، موقف حارسة، مقصورة كھربائي  محول حجرة

   :الإنتــــاج قـــدرة -                     
   .یوم/ لتر 100.000: المعدنیة المیاه توضیب                      
  .یوم/ لتر 14.000: الغازیة المشروبات انتاج                     

 التدابیر ومراعاة باحترام ملزمة والغازیة المعدنیة للمیاه صافیة الشركة إن: 02 المـادة
   .المنشآت ھذه مثل في القانونیة و التقنیة

 على حصولھا بعـد إلا الإنجاز أشغـال في البـدء .......... لشركة یمكن لا ـ               
  .القانونیة التراخیص جمیع

 للمواصفات و بالطلب الملحـق للمخطط مطابقا الإنجاز ھذا یكون أن یجب ـ               
 اللجنة موافقة بعد إلا یتم لا المخطط في تعدیل أو تغییر كل و علیھا المصادق التقنیة

   .المصنفـة المؤسسـات بمراقبة المكلفة الولائیة
 أو البیئة على یؤثر أن یمكن الإنجاز أشغال أثناء حادث أي حدوث حال في ـ               

 الإجراءات اتخاذ و المعنیة السلطات إبلاغ المشروع صاحب على یجب العامة الصحة
  .الولایـة والي للسید مفصل تقریر تقدیم مع اللازمة

 لحمایة المناسبة التدابیر كل التنفیذ حیز بوضع ملزمة .......... الشركة إن -               
    .الإنتاج و الإنجاز مراحل مختلف عن الناتج التلوث أنواع مختلف من البیئـة و المحیط

   
 التوصیات و التدابیر كل التنفیذ حیز وضع ......... شركة على یتوجب -               

 التقنیــة المصالح عن الصادرة التوصیات كل و البیئة على التأثیر مدى دراسة في الواردة
     :لاسیما المستشـارة

 المصب في تفریغھا قبل الغازیة المشروبات نشاط عن الناتجة الصناعیة المیاه معالجة -   
  .النھائي

  .الحریق خطر من الوقایة بوسائل المنشاة تزوید و  تجھیز -
 جوان 14 بتاریخ الصادر المشترك الوزاري القرار في الوردة الارتفاقات احترام -    

  .الغاز و الكھرباء نقل لمنشات الحمایة حدود   یحدد  الــذي    2011
 قائد العامة، والشؤون التنظیم مدیر للولایة، العام الأمین: السادة یكلف :03 لمـادةا

 و الصناعة مدیر البیئة، مدیر الولائي، الأمن رئیس الوطني، للدرك الإقلیمیة المجموعة
 مدیر التجارة، مدیر الفلاحیة، المصالح مدیر الطاقة، مدیرة المدنیة الحمایة مدیر ، المناجم
 محافظ التقلیدیة، والصناعة السیاحـة مدیـر ، المائیة الموارد مدیر  السكان، و الصحة
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 في كل العمل مفتش و علي أم لبلدیة الشعبي المجلس ،رئیس علي أم دائرة رئیس الغابات،
  .المقـرر ھـذا بتنفیذ اختصاصھ حدود

  الـــــوالـــــــــي                                                                       
  الشعبیـة الدیمقـراطیـة الجزائـریـة الجمھـوریـة

                                                        تبسـة ولایــة
  :في مؤرخ:               رقم مقرر                                       البیئــة مدیریـة

   الأنعام أغذیة لإنتاج وحدة لمشروع مسبقة موافقة متضمن                   المكلفـة الولائیة اللجنة  
   .............. ببلدیة  تبسة طریق  المسمى بالمكان  الكـائنة          المصنفة المؤسسات بمراقبة       

                                                                  
  تبســة ولایــة والــي إن                                               

  
  .للبــــــلاد  الإقلیمــي بالتنظیم المتعلـق 1984 فیفري 04 في المؤرخ 09 - 84 رقم القانـون بمقتضى -
    التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 10- 03 رقم القانون بمقتضى -

  .المتمم و المعـدل المستدامة
  بالولایـــــــة المتعلـــــــــق 2012 فیفــــري 21 فـي المــــؤرخ 12- 07 رقـــــم القانـــــون بمقتضـى -
 لولایة والیا بوقرة علي السید تعیین المتضمن 2015-07-22 في المؤرخ الرئاسي مالمرسو بمقتضى -

  تبسة
 صلاحیات یحدد الذي 1995 سبتمبر 06 في المؤرخ 265 - 95 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى -

  .عملھا و تنظیمھا قواعد و المحلیة الإدارة و العامة الشؤون و  التقنین مصالح
 المطبق التنظیم یضبط الذي 2006 ماي 31 في المؤرخ 198- 06 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى ـ

  .البیئـة لحمایـة المصنفة المؤسسات على
 المنشآت قائمة یحدد الذي  2007 ماي 19 في المؤرخ 144 – 07 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضي -

   .البیئة لحمایة المصنفة
               تطبیق مجال یحدد الذي 2007 ماي 19 في المؤرخ 145- 07 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضي ـ 
  .البیئـة على التأثیـر موجز و  دراسـة على المصادقة كیفیات و  محتوى و
 على التأثیر موجز على المصادقة المتضمن 2016 فیفري 17 في المؤرخ  25 رقم مقرر على بناء ـ

 مومن السید لفائدة العاتـــر بـئر ببلدیة  تبسة بطریق كـائنة الأنعام أغذیة لإنتاج وحدة لمشروع البیئة
  الغالي

  – امتیاز منح المتضمن 29/03/1999 في المؤرخ 91 رقم الإداري العقد على بناء ـ
  .المصنفــــــة المؤسســـــات بمراقبـــة المكلفــــة الولائیـة اللجنـة لأعضـاء التقنیـة الآراء على بنــاءا 
  .المحقــــــــق المحافــــــــــــــــظ وتقریـــــــــــــر العمومـــــــــي التحقیـــــــق  نتائـــج علــى بنـــاءا ـ
  2016- 01- 19 في المؤرخ 01 رقم المصنفة المؤسسات لمراقبة الولائیة اللجنة محضر على بنــاءا -

     .المشروع لإنجاز مسبقة موافقة منح على الموافقة المتضمـن
                                                         

.../...  
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  :في مؤرخ:           رقم   مقرر من 02 رقم الصفحة
  المصنفـة المؤسسات لمراقبة الولائیة اللجنة من باقتراح

  یقـــــــرر
  
 أغذیة لإنتاج وحدة لمشروع البیئة حمایة مجال في مسبقة موافقة تمنح: الأولى المـادة 

       ......... السید لفائدة ......... ببلدیة  تبسة بطریق كـائنة الأنعام
 ، طاحونة من متكـونة ،2م 3000:  للمشروع الإجمالیة المساحة -                     

 غرفة التقنیة، للأجھزة حجرة النھائي، المنتوج لتخزیــن مرآب ، الأولیة للمواد مطمر
  للسیارات موقف ، مخزن  الملابس، لتغیر

   .یوم/ طن 300: بــ تقدر الإنتاج قدرة -                     
 مثل في القانونیة و التقنیة التدابیر ومراعاة باحترام ملزم المشروع صاحب إن: 02 المـادة

   .المنشآت ھذه
 على حصولھ بعـد إلا الإنجاز أشغـال في البـدء المشروع لصاحب یمكن لا ـ               

  .القانونیة التراخیص جمیع
 للمواصفات و بالطلب الملحـق للمخطط مطابقا الإنجاز ھذا یكون أن یجب ـ               

 اللجنة موافقة بعد إلا یتم لا المخطط في تعدیل أو تغییر كل و علیھا المصادق التقنیة
   .المصنفـة المؤسسـات بمراقبة المكلفة الولائیة

 أو البیئة على یؤثر أن یمكن الإنجاز أشغال أثناء حادث أي حدوث حال في ـ               
 الإجراءات اتخاذ و المعنیة السلطات إبلاغ المشروع صاحب على یجب العامة الصحة
  .الولایـة والي للسید مفصل تقریر تقدیم مع اللازمة

 لحمایة المناسبة التدابیر كل التنفیذ حیز بوضع ملزم المشروع صاحب -               
    .الإنتاج و الإنجاز مراحل مختلف عن الناتج التلوث أنواع مختلف من البیئـة و المحیط

   
 التوصیات و التدابیر كل التنفیذ حیز وضع المنشاة ھذه مستغل على یتوجب -               

 التقنیــة المصالح عن الصادرة التوصیات كل و البیئة على التأثیر موجز في الواردة
     :لاسیما المستشـارة

  .للھــواء بمصفاة المنشاة تزوید و  تجھیز -               
  .المدخنة من المنبعث الدخان لنوعیة الدوریة المراقبة -               
 14 بتاریخ الصادر المشترك الوزاري القرار في الوردة الارتفاقات احترام -               

  .الغاز و الكھرباء نقل لمنشات الحمایة حدود   یحدد  الــذي    2011 جوان
 قائد العامة، والشؤون التنظیم مدیر للولایة، العام الأمین: السادة یكلف: 03 المـادة

 و الصناعة مدیر البیئة، مدیر الولائي، الأمن رئیس الوطني، للدرك الإقلیمیة المجموعة
 مدیر التجارة، مدیر الفلاحیة، المصالح مدیر الطاقة، مدیرة المدنیة الحمایة مدیر ، المناجم
 محافظ التقلیدیة، والصناعة السیاحـة مدیـر ، المائیة الموارد مدیر  السكان، و الصحة

 العمل مفتش و العاتر بئر لبلدیة الشعبي المجلس ،رئیس العاتر بئر دائرة رئیس الغابات،
  .المقـرر ھـذا بتنفیذ اختصاصھ حدود في كل
    

  الـــــوالـــــــــي                                                                               
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  الشعبیـة الدیمقـراطیـة الجزائـریـة الجمھـوریـة
  

                                                        تبسـة ولایــة
  :في مؤرخ:             رقم قرار                                              البیئــة مدیریـة 
   بكاریة بطریق الكائن الدواجن مذبح فتح إعادة یتضمن                     المكلفـة الولائیة اللجنة 

           ........ مؤسسة طرف من المستغل تبسة بلدیة                     المصنفة المؤسسات بمراقبة
                                      

  
                                                                             

  تبســة ولایــة والــي إن
  
  
 القانـون المتـضمـن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم الأمر بمـقتـضـى ـ

  والمتمـم المـعدل المـدني،
 الصحة بحمایة المتعلق 1985 فیفري 16 في المؤرخ 05-85 رقم القانون بمقتضى -

  والمتمم المعدل وترقیتھا
 بتسییر، المتعلـــق 2001دیسمبر 12 في المــؤرخ 19- 01رقم القانون بمـقتـضـى ـ

  النفایـات وإزالـــة مراقبة
 في البیئة بحمایة المتعلق 2003 جویلیة 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون بمقتضى ـ

    المعدل المستدامة التنمیة إطار
  2011 جـــــــــوان 22 فـي المـــــؤرخ 10- 11 رقــم القـــانــون بمـقتـضــــى ـ

  .بالبلدیـــــــــــة المتـعــلـــــق
 2012 فیفــــــري 21 فـي المـــــؤرخ  12-07رقـــــم القـــانـــون بمقتضــــــى ـ

  .بالولایـــــــــــة المتعــلــــق
 یحدد الذي 1995 سبتمبر 06 في المؤرخ 265 - 95 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى ـ

  .عملھا و تنظیمھا قواعد و المحلیة الإدارة و العامة الشؤون و التقنین مصالح صلاحیات
 یضبط الذي 2006 ماي 31 في المؤرخ 198 -06 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضى ـ

  .البیئة لحمایة المصنفة المؤسسات على     المطبق التنظیم
 قائمة یحدد الذي  2007 ماي 19 في المؤرخ 144 -07 رقم التنفیذي المرسوم بمقتضي ـ

  . البیئة لحمایة المصنفة    المنشآت
 لمذبح الإداري الغلق المتضمن 2016 أفریل 26 في المؤرخ 917 رقم القرار على بناء -

  ...... مؤسسة لفائدة بكاریة بطریق الكائن الدواجن
 فتح إعادة المتضمن 2016 ماي 10 في المیدانیة المؤرخ المعاینة محضر على بناء - -
  ........ شركة لفائدة تبسة بلدیة بكاریة بطریق الكائن الدواجن مذبح

.../...  
 

 
 

 

05: الملحق رقم  



    الملاحق     
 

  :في المؤرخ:           رقم القرار من 02 رقم الصفحة
  المصنفة المؤسسات بمراقبة المكلفـة الولائیة اللجنة من باقتــراح

  یقـــــــــرر
  
  

 طرف من المستغل تبسة ببلدیة بكاریة بطریق الكائن الدواجن مذبح یفتح :الأولى المادة
  .القرار ھذا إمضاء  تاریخ من إبتداء ..................... مؤسسة

  
 شأنھا من التي القانونیة التدابیر كل اتخاذ المشروع صاحب على یجب  :02 المـادة  

 التقید مع الأشخاص وسلامة وأمن البیئة وحمایة العمومیة    الصحة على المحافظة
  : التالیة بالتعلیمات

 الغیر اللحم بقایا الدواجن، أحشاء الدم، الریش، مثل النشاط عن الناتجة النفایات -    
 أي تشكل لا بطریقة بھا التكفل ویتم النوع حسب معھا التعامل یجب للاستھلاك صالح
  .البیئة و السكان على خطر

  
 قائد العامة، الشؤون و التنظیم مدیر للولایة، العام الأمین: السادة یكلف :03 المـادة  

 الموارد مدیر البیئة، مدیر الولائي، الأمن ،رئیس الوطني للدرك الإقلیمیة المجموعة
 دائرة رئیس الفلاحیة، المصالح مدیر التجارة، مدیر السكان، و الصحة مدیر المائیة،
 بتنفیذ اختصاصھ حدود في كل  العمل مفتشیة و  تبسة لبلدیة الشعبي المجلس رئیس تبسة،

  .القرار ھذا
  
  

  الـــــوالـــــــــي                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  



    الملاحق     
 

 الجمھـوریـة الجزائـریـة الدیمقـراطیـة الشعبیـة 
 

   ولایــة تبسـة                                             قرار رقم:             مؤرخ في:
    مدیریـة البیئــة                                  یتضمن منــع إستخــــراج الرمــل و مواد الطمي 

من الأماكـــن الغیـــــر مرخــص بھـــا                       

 إن والــي ولایــة تبســة
 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  1966جوان  08المؤرخ في 156-66بمقتضى القانون رقم  -
 .  والمتمـــــم

دل ـضمن القانون المـدني، المعـالمت 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ى الأمر رقم ـضـقتـبم -
  مــوالمتم

ي ـتعلـق بالتنظیـم الإقلیمــالم  1984ري ـفــفی 04ؤرخ في ــالم 09 -84انـــون رقم ــى القـضـقتـبم -
  لادــــللبــ

المتضمـــــن النظـــــام العــــــام  1984جـــــوان  23المــــؤرخ في  12-84بمقتضى القانون رقم  -
 للغـــابات

المتعلق بحمایة الصحة وتلاقیتھا المعدل  1985فیفري  16المؤرخ في  05-85بمقتضى القانون رقم  -
 والمتمـــــم

        المتضمن قانون الأملاك الوطنیـة المعـدل،  1990دیسمبر  01المؤرخ في  30 -90انون رقم بمقتضى الق -
  و المتمــم

 المتعلق بحمایة البیئة في إطـــار التنمیــة  2003جویلیة  19المؤرخ في  10-03بمقتضى القانون رقم -
  .المستدامـة المعـدل

 المتعلـــــــــــــق بالمیــــــــــــــاه 2005أوت  04المـــــؤرخ في 12 -05بمقتضى القانـــــون رقـــم  -
 المتعلــــــق بالتوجیــــھ الفلاحــي 2008أوت  03المـــــــؤرخ في  08/16بمقتضى القانون رقم  -
  ةــــــبلدیـــق بالـــــــالمتعلــ  2011جـــــــــوان  22المـــــؤرخ فـي  10-11بمقتضـى القانـــون رقــــم  -
  ةـــق بالولایـــــــــــــــــالمتعلــ 2012فیفــــري  21المـــــؤرخ فـي   12-07بمقتضـى القانـــون رقــــم -
  المتضمـــــــن قانـــون المناجـــم  2014فیفـــري  24المــؤرخ فـي  15-  14بمقتضـى القانـــون رقــــم  -
 التقنین والذي یحدد صلاحیات مصالح  1995سبتمبر  06المؤرخ في  265 -95بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

  .الشؤون العامة و الإدارة المحلیة و قواعد تنظیمھا و عملھا
الذي یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في  198 - 06بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

  .المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
منح رخص استغلال  المحدد  لكیفیات  2008جویلیة  01المؤرخ في  188- 08 ذي رقمبمقتضى المرسوم التنفی -

  .مقالع الحجارة و المرامل و تعلیقھا و سحبھا
الذي یحدد شروط منع استخراج مواد  2009نوفمبر  16المؤرخ في   376 -09 بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم -

  . كذا كیفیات استغلالھا في المواقع المرخص بھا الطمي من مجاري الودیان التي تشكل خطرا للإتلاف و
  .المتضمن تعیین السید علي بوقرة  والیا لولایة تبسة 22/07/2015بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

.../... 
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    الملاحق     
 

:مؤرخ في:           من القرار رقم 02الصفحة رقم   
 باقتــراح من السیـد مدیـر البیئـة 

 یقـــــــــرر
 

استخراج الرمـــل و مــــواد الطمي من الأماكـــــن الغیـــــر  ع منعا باتاــیمن  :ىـــادة الأولــالم

  .اــمرخص بھ
  

  باستخراج الرمل و مواد الطمي من الأماكن الغیر مرخص بھا ، كل من یقوم: 02المـادة 

یتعرض إلى العقوبات المنصوص علیھا بالقانون و التنظیم المعمول بھما في ھذا 

  .المجال فضلا عن المتابعة القضائیة 

بغض النظر عن المتابعات القضائیة ، تكون محل وضع في المحشر كل الوسائل  - 

 .بصفة مخالفة لأحكام ھذا القرار عملیة الاستغلالالمستعملة في 
  

الصناعة و المناجم ،مصالح مدیریة البیئة و شرطة المناجم بمراقبة  تقوم مصالح :03المـادة 

نشاطات المرمل و إستخراج مواد الطمي  دوریا كل في مجال اختصاصھ، كما 

    .تتكفل مصالح الدرك الوطني بمراقبة شاحنات نقل ھذه المواد لمعرفة مصدرھا
  

 مجموعةالة، مدیر التنظیم والشؤون العامة، قائد یكلف السادة الأمین العام للولای: 04المـادة 

مدیر الصناعة و درك الوطني رئیس الأمن الولائي، مدیر البیئة، لل الإقلیمیة 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،  ،رــرؤساء الدوائالمناجم ، مدیر الموارد المائیة، 

لقرارات كل في  حدود اختصاصھ بتنفیذ ھذا القرار الذي سینشر في نشرة ا

  .الإداریـة للولایـة

                                                                                                                                                                                                                                    
         يــــالــــوال         

  

  

 

  

  



    الملاحق     
 

  الشعبیـة  ةالجمھـوریـة الجزائـریـة الدیمقـراطیـ
  

  :مؤرخ في             :ولایــة تبسـة                                               قرار رقم  
مدیریـة البیئــة                                یتضمن غلق المفرغة العمومیة الغیر النظامیة    

  الكائنة 
     الشریعـةببـلدیـة                                                                            

  
 تبســة ولایــة والــي إن

  
  
  

ي، ـون المـدنـن القانــضمـالمت 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ى الأمر رقم ـضـقتــ بم
  مـــدل والمتمـعــالم

المتعلـق بالتنظیـم   1984ري ـفــفی 04ؤرخ في ــالم 09 - 84انـــون رقم ــى القـضـقتــ بم
  لادـــــي للبـــالإقلیمــ

المتعلـــق بتسییر، مراقبة  2001دیسمبر 12المــؤرخ في  19- 01القـــانون رقم ىــضـقتـبمـ 
  ـة النفایــاتــــــوإزال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003 جویلیة 19المؤرخ في  10- 03 ـ بمقتضى القانون رقم
  . المعدل التنمیة المستدامة

ـــــــق المتـعل  2011جـــــــــوان  22رخ فـي المـــــؤ 10- 11ون رقــــم انــالقـــى ــضـقتـبمـ 
  .ــةبالبلدیــــــــــ

ـــق المتعلـــ 2012فیفــــــري  21المـــــؤرخ فـي   12-07ـ بمقتضــــــى القـــانـــون رقــــم
  .ـــةبالولایــــــــــ

 الذي یحدد 1995سبتمبر  06المؤرخ في  265 - 95 التنفیذي رقم ـ بمقتضى المرسوم
  .و الإدارة المحلیة و قواعد تنظیمھا و عملھا العامة و الشؤون      صلاحیات مصالح التقنین

المتضمن إنشاء مؤسسة تسییر  2008/ 08/11المؤرخ في  ـ بمقتضى القرار الوزاري المشترك
  .مراكز الردم التقني لولایة تبسة 

المتضمن فتح مراكز الردم  2010دیسمبر  08المؤرخ في  01بناء على المقرر الولائي رقم  - 
التقني و المفارغ العمومیة المراقبة للنفایات الصلبة الحضریة المسیرة من طرف المؤسسة 

  .العمومیة لتسییر مراكز الردم التقني لولایة تبسة 
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    الملاحق     
 

  باقتــراح من السیـد مدیـر البیئـة
  یقـــــــــرر

  

 إبتداء من تاریخ  الشریعةببلدیة تغلق نھائیا المفرغة العمومیة الغیر النظامیة  :المادة الأولى
  .ھذا القرارإمضاء 

 

یمنع منعا باتا التفریغ أو وضع أي نوع من أنواع النفایات بموقع المفرغة المغلقة   :02المـادة 
  .المذكورة بالمادة الأولى أعلاه

كبھا إلى العقوبات المنصوص علیھا بالقانون و التنظیم كل مخالفة لذلك تعرض مرت                
  . المعمول بھما في ھذا المجال فضلا عن المتابعة القضائیة 

  

یكلف السادة الأمین العام للولایة، مدیر التنظیم والشؤون العامة، قائد المجموعة   :03المـادة 
،  الشریعةرئیس دائرة  الإقلیمة  للدرك الوطني، رئیس الأمن الولائي، مدیر البیئة،

و مدیر المؤسسة العمومیة لتسییر مراكز  الشریعةرئیس المجلس الشعبي البلدي 
 فيھذا القرار الذي سینشر  بتنفیذحدود اختصاصھ   كل في الردم التقني للولایة 

  .ةـة للولایـنشرة القرارات الإداری
                                                                                                                                                                                                                                                          

  لـــــوالـــــــــيا                                                                             
   



    الملاحق     
 

  الشعبیـة الدیمقـراطیـة الجزائـریـة الجمھـوریـة
  

                                                        تبسـة ولایــة   
  :مؤرخ في:               قرار رقم                                                تبسة دائرة    

  یتضمن منـح رخصـة استغلال  لمذبــح صنـاعـي للدواجــن                            تبسة بلدیة   
   السیدلـفـائدة   بمنطقة النشاطالكائـن                                                

   
   رئیس المجلس الشعبي البلدي تبسةإن 

  
  

  
المتضمن القانـون المـدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75ى الأمر رقم ــــ بمقتض

  مـــدل والمتمـــالمع
م ــق بالتنظیــلــالمتع  1984فیفري  04المؤرخ في  09 - 84انــون رقم ـى القــ بمقتض
  لادــــــــي للبـــالإقلیمــ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003جویلیة  19المؤرخ في  10- 03ـ بمقتضى القانون رقم 
  .و المتمم  التنمیة المستدامة المعدل

المتعلـــــق  2011 ــوانجـــــــ 22المـــــؤرخ فـي  10- 11ـم ــون رقــــــــى القانـــــبمقتضـ -
  ةــــــــــبالبلدیـ

 2012ــري ــفیفــ 21ـؤرخ فـي ــــالمــــ  12-07مــــــى القانــــون رقــــــــ بمقتضـ
  ةـــــــــق بالولایــــالمتعلـ

الذي یحدد  1995سبتمبر  06المؤرخ في  265 - 95ـ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
  .الشؤون العامة و الإدارة المحلیة و قواعد تنظیمھا و عملھا التقنین وصلاحیات مصالح 

الذي یضبط القیم  2006أفریل  19مؤرخ في  141- 06ـ بمقتضي المرسوم التنفیذيّ رقم 
  .القصوى للمصبات الصناعیة السائلة

م ـط التنظیـالذي یضب 2006ماي  31ؤرخ في ـالم 06/198م ــوم التنفیذي رقـى المرســـ بمقتض
  على قــبالمط

  .المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
الذي یحدد قائمة   2007ماي  19المؤرخ في  07/144ـ بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم 

  .المنشآت المصنفة لحمایـــــة البیئــــة 
الذي یحدد مجال  2007ماي  19المؤرخ في  145- 07بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .یات المصادقة على دراسـة  و موجز التأثیـر على البیئـةو كیف     تطبیق  و محتوى
المؤرخ  08مراقبة المؤسسات المصنفة رقم ب المكلفة  على محضر اللجنة الولائیة ااءــبن -  

 .منح موافقة مسبقة لإنجاز المشروعالمتضمـن الموافقة على  09/2015/ 03في
 

 

.../....  
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    الملاحق     
 

  :مؤرخ في:           رقم من قرار 02رقم  الصفحة
  ...................... من باقتراح

  یقـــــــرر
  

  

طن  1,9بطاقة إنتاج تقدر بـ للدواجن  لمذبح صناعي تمنح رخصة استغلال :المادة الأولى
  في الیوم  

   السیدلـفـائدة   بمنطقة النشاط الكائـن     
    

احب  :02ادة ـــالم ى ص ب عل أنھا یج ن ش ي م ة الت دابیر القانونی ل الت اذ ك روع اتخ المش
ع  خاص م المحافظة على الصحة    العمومیة وحمایة البیئة وأمن وسلامة الأش

  : التقید بالتعلیمات التالیة
جب أن تخضع الدواجن قبل دخولھا المذبح إلى المراقبة البیطریة لتجنب أي ی -         

 .لكصحة المستھ     تأثیر سلبي على 
الماء المستعمل في نشاط المذبح یجب أن یحمل نفس مواصفات الماء الصالح  -         

 .عدوى أو أمراض یمكن أن تصیب المنتوج    للشرب لتفادي أي 
 النفایات الناتجة عن النشاط مثل الریش، الدم، أحشاء الدواجن، بقایا اللحم الغیر -             

  صالح للاستھلاك
تعامل معھا حسب النوع ویتم التكفل بھا بطریقة لا تشكل أي خطر على ال یجب            

 .السكان و البیئة
قنوات صرف المیاه الناتجة عن النشاط منفصلة عن القنوات تكون یجب أن  -

المخصصة لتصریف وجمع الدم  و معالجة المیاه قبل تصریفھا إلى المصب 
النھائي، كما یجب أخذ العینات و إجراء التحلیل على النفایات السائلة دوریا 

طبقا لتأكد من مطابقتھا للقیم القصوى لمعاییر المصبات السائلة المسموح بھا 
  2006/ 04/ 19المؤرخ في  141-06لأحكام المرسوم التنفیذيّ رقم 

و توفیر وسائل الوقایة  یجب أن یخضع العمال إلى المراقبة الطبیة الدوریة، -
  .الأولیة للتكفل بالحالات  الطارئة في حالة وقوع حادث

غل من جراء أي حادث ناجم عن الاستغلال یتعین على المستالمذبح  إذا تضرر -
أن یرسل تقریرا عن ذلك لرئیس اللجنة الولائیة المكلفة بمراقبة المؤسسات 
المصنفة یحدد فیھ ظروف و أسباب الحادث وآثاره على الأشخاص و الممتلكات 

لتفادي أي حادث مماثل والتخفیف و البیئة، و التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذھا 
  .الطویلمن آثار ذلك على المدى القصیر، المتوسط و

ھ تحویل ملكیتھ یجب على صاحب تم أو النشاط عن المذبحفي حالة توقف  -            
  البلدي الشعبي المجلس رئیسالسید إلى  التصریح بذلك

ف السادة :03ادة ـــالم ام : یكل ین الع ةالأم ةللبلدی دیر التنظیم و الشؤون العام ة  ، م د للبلدی ، قائ
ات.الدرك الوطني فرقة  . رئیس قسمة الري رئیس قسمة الفلاحة رئیس قسمة الغاب

 .كل في حدود  اختصاصھ بتنفیذ  ھـذا القرار الذي سینشر
  رئیس المجلس الشعبي البلدي                                        

 

 
 
 



    الملاحق     
 

  الشعبیـة الدیمقـراطیـة الجزائـریـة الجمھـوریـة
  
  
  :مؤرخ في:            قرار رقم                                        تبســــــــــــــة ولایــة  
 زفت إنتاج مركز استغلال رخصة منح یتضمن                          البیئــــــــــــة مدیریـة  

   الطرقات تغطیة
  شركـة ذات  لفائدة ............ ببلدیة  ... الكائن                           اللجنة الولائیة المكلفـة 
  مسؤولیة المحدودة المسماة الممثلة      ال                              المصنفةبمراقبة المؤسسات  

 ..............في شخص مسیرھا                                                                       
 

  تبســـــــة ولایــــة والـــــي إن
  

المتضمن القانـون المدني،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75ـ بمقتضى الأمر رقم 
  المعـــــدل والمتمــــــــــــــم

المتضمن القواعد المطبقة في مجال  1976فیفري  20المؤرخ في  04- 76ـ بمقتضى الأمر رقم 
  .المدنیةالأمن من أخطار الحریق    و الفزع و إنشاء   لجان للوقایة و الحمایة 

المتعلــــــــق  1990أفریل  07المؤرخ في  09-90ـ بمقتضى القانون رقم 
  بالولایــــــــــــــــــــــة، المتمــــــــــــــــم

المتعلق بحمایة البیئة في إطـار  2003جویلیة  19المؤرخ في 10- 03ـ بمقتضى القانون رقم
  .التنمیة المستدامة المعـدل

المتعلـق بالوقایة من المخاطر  2004دیسمبر  25المؤرخ في  20- 04رقم ـ بمقتضي القانون 
 .الكبــرى و تسییـر الكوارث   في إطــار التنمیــة المستدامــة

الذي یحدد صلاحیات  1995سبتمبر  06المؤرخ في  265 -95ـ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
  .المحلیة و قواعد تنظیمھا و عملھا مصالح التقنین          و الشؤون العامة   و الإدارة

الذي یضبط التنظیم  2006ماي  31المؤرخ في  198- 06ـ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
  .المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئـة

الذي یحدد قائمة   2007 ماي 19المؤرخ في  144 - 07ـ بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم 
  . المنشآت المصنفة  لحمایة البیئة

الذي یحدد مجال تطبیق  2007ماي  19المؤرخ في  145- 07ـ بمقتضي المرسوم التنفیذي رقم 
  .و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسـة  و موجز التأثیـر على البیئـة 

الذي یحدد كیفیات  منح   2009جوان  11مؤرخ في    09 – 209ـ بمقتضي المرسوم التنفیذيّ رقم 
  .الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر المنزلیة في الشبكة العمومیة للتطھیر أو في محطة التصفیة

  ـ    
.../...  
 
 
 
 
 
  
  
  

01: الملحق رقم  
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  :مؤرخ في:           رقم من قرار 02الصفحة رقم   

  المصنفـة المؤسسات لمراقبة الولائیة اللجنة من باقتراح
  یقــرر

 ...ببلدیة  ...تمنح  رخصة استغلال مركز إنتاج زفت تغطیة الطرقات الكائن : المـادة الأولى
  .................الممثلة في شخص مسیرھا  لفائدة شركـة ذات مسؤولیة محدودة المسماةلفائدة 

  
یتمثـــــــــــل النشــــاط الرئیســـــــــــي للمؤسســـــــــــــــة في إنتــــــاج زفـت  : 02المـادة 

  تغطیــــــة الطرقــــــــات
   

إذا تضررت المؤسسة المصنفة من جراء حریق أو نتیجة لكل حادث أخر ناجم عن  :03المـادة 
س اللجنة الولائیة المكلفة بمراقبة الاستغلال یتعین على المستغل أن یرسل تقریرا عن ذلك لرئی

المؤسسات المصنفة یحدد فیھ ظروف و أسباب الواقعة  أو الحادث وأثاره على الأشخاص و 
الممتلكات و البیئة، و التدابیر المتخذة أو المزمع اتخاذھا لتفادي أي واقعة   أو حادث مماثل  و 

  .یلالتخفیف من آثار ذلك على المدى القصیر، المتوسط والطو
ـ  في حالة توقف المؤسسة عن الإنتاج أو تحویل ملكیتھا یجب على صاحبھا التصریح بذلك إلى 
الوالي و في حالة التوقف نھائیا على النشاط یتعین على المستغل أن یترك الموقع في حالة لا 

قف تشكل خطر أو ضرر على البیئة، و لھذا   الغرض یتعین على المستغل إعلام الوالي قبل التو
  .عن النشاط  مع ملف یتضمن مخطط إزالة النفایات الموجودة في الموقع

  
  :تعلیمات عامة خاصة بالنشاط  :04المـادة 

یجب أن تخزن المواد الأولیة المستعملة مثل الإسفلت، الحصى و تتداول بكیفیة تجنب أي تأثیر -
 سلبي على البیئـــــة

ت، الزیوت، مواد بلاستكیة، بطاریات، نفایات قطع النفایات الناتجة عن النشاط مثل بقایا الزف-
 .      إلخ... الغیار

ـ  یجب أن تفرز و تخزن حسب النوع و یتم التكفل بھا ضمن شروط لا تشكل مخاطر للتلوث  
 .على السكان المجاورین و البیئة كالوقایة من التطایر و الترسب في الأرض و إفراز الروائح

التقلیل من رائحة الزفت عن طریق إضافة مواد معطرة و استعمال طریقة التقطیر للتقلیل  یجب-
 .من تصاعد بخار المواد الإسفلتیة

 .یجب استعمال الرش المنتظم للمواد الأولیة المستعملة لتفادي انتشار الغبار في الجوار-
یق استعمال یجب امتصاص الغازات و الغبار الناتج عن النشاط عند المصدر عن طر-

 .مرشحات الغبار بانتظام
یجب استخدام جمیع الوسائل التقنیة للتقلیل من الضجیج و مراقبة جمیع الأجھزة مصدرة -

 الإزعاجات الصوتیة 
البشرة یجب استخدام معدات الوقایة الشخصیة عند التعامل مع الإسفلت، و یجب أن تشمل جمیع  - 

 .دالمكشوفة لتجنب الاتصال المباشر مع الجل
 .یجب توفیر وسائل الوقایة الأولیة للتكفل بالحالات الطارئة في حالة وقوع حادث  -
الأمین العام للولایة، مدیر التنظیم و الشؤون العامة، قائد مجموعة الدرك الوطني رئیس الأمن : یكلف السادة:  05المـادة 

  مدیر الموارد المائیة، مدیر التجارة ،مدیر الحمایة المدنیة، مدیرة الطاقة و المناجم الولائي، مدیر البیئة،
مدیـر ، و السكان مدیر الصحة، مدیر المصالح الفلاحیة، لاستثماراة و ترقیة یالصناعالتنمیة  مدیر

شعبي لبلدیة رئیس المجلس ال، الكویفرئیس دائرة  ،و الصناعة التقلیدیة ، محافظ الغابات ةــــالسیاح
كل في حدود  اختصاصھ بتنفیذ  ھـذا القـرار الذي سینشر في  نشرة    مفتش العمل بولحاف الدیر  و

  .القرارات الإداریـة للولایـة
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 قائمة المصادر والمراجع



   قائمة المصادر والمراجع  

 
 
 

  قائمة المصادر: أولا
 :التشريع العادي .1

، المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل 1990 ديسمبر 01المؤرخ في  29-90القانون  - 1
 .60جريدة رسمية عدد  05-04: ـوالمتمم ب

المتعلق بالنفايـات ومراقبتهـا    ،2001 ديسمبر 12: المؤرخ في 19-01قانون  - 2
  .7عدد  دة رسميةيجر وإزالتها،

يتعلق بتهيئـة الإقلـيم وتنميتـه     2001 ديسمبر 12مؤرخ في  20-01القانون  - 3
  .المستدامة

يوليو  19: ـالموافق ل 1924عام  جمادى الأولى 19: المؤرخ في 10-03القانون  - 4
   .المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  ،2003

المتعلق بالوقاية من الأخطار  2004ديسمبر   25: المؤرخ في  20-04القانون   - 5
  .84الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ،جريدة رسمية عدد 

 ـجر المتضمن قـانون الميـاه،   ،2005أوت  4: المؤرخ في 12-05القانون  - 6 دة ي
   .60عدد  رسمية

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،2009فيفري  25 :المؤرخ في 03-09القانون  - 7
   .15دة رسمية عدد يالغش، جر

يتعلق بالبلدية جريدة رسمية عدد  2011يونيو  22: المؤرخ في 10-11القانون  - 8
37.   

المتضمن قانون الولايـة جريـدة    2012فيفري  21: المؤرخ في 07-12القانون  - 9
 .12عدد  رسمية

 

 



   قائمة المصادر والمراجع  

 
 
 

 :التشريع التنظيمي .3

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2001يناير  7، المؤرخ في 01/09المرسوم  - 1
  .04عدد  ،في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ج ر

 03الموافق لــ   1423محرم  20المؤرخ  في  02/115المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 2002أفريل 

يعدل ويـتمم   2003ديسمبر  17، المؤرخ في 03/493: لمرسوم التنفيذي رقما - 3
: المتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملهـا، ج،ر، عـدد   96/59المرسوم 

89.  
، يضـبط القـيم القصـوى    2006أفريـل   19،المؤرخ في 06/141المرسوم رقم  - 4

  .26للمصابات الصناعية السائلة ج ر العدد 
، المتعلـق بضـبط   2006ماي  31المؤرخي في  06/198نفيذي رقم المرسوم الت - 5

، 2006، سـنة  37التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر، عدد 
10.  

المتعلـق بتحديـد    2007مـاي   19المؤرخ في  07/145المرسوم التنفيذي رقم  - 6
، سـنة  34: عدد تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير، ج ر،

2007.  
المتعلق بالمنشآت المصـنفة الملغـى والجـدير      98/339المرسوم التنفيذي رقم  - 7

لم يتضمن أحكامـا تـنظم    06/198بالذكر أن المرسوم الجديد للمنشآت المصنفة رقم 
  .إجراءات الإشهار كما هو منصوص عليها في القانون الملغى

يحدد كيفيات تحضـير عقـود    ،2015يناير سنة  25المؤرخ في 15/19المرسوم  - 8
  .7التعمير وتسليمها ج ر عدد 

: الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام  21المؤرخ في  16/89المرسوم التنفيذي  - 9
  .، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة2016مارس  01
: الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام  21المؤرخ في  ،16/90المرسوم التنفيذي  - 10
وزارة المـوارد المائيـة والبيئـة    ل إنشاء المفتشية العامة، يتضمن 2016مارس  01

  .وتنظيمها وسيرها
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 :التعليمات .4
 ، المتعلقة 2006نوفمبر  11المؤرخة في  22تعليمة الوزارية المشتركة رقم ال - 1
  - تبسة-تسيير مراكز الردم التقني لولايةب

  قائمة المراجع: ثانيا
 :المراجع باللغة العربية - 1

 :الكتب  - أ

أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومه للنشر والطباعـة   - 1
  . والتوزيع، الجزائر، دون طبعة

أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات     - 2
  . 1996الجامعية، 

حماية السكينة العامة، الضوضاء، دراسة تأصيلية مقارنة في القانون  داود الباز، - 3
  .2004الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار الفكر الجامعي، سنة 

ساسي جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، منشروات كليـك، الجـزء    - 4
  .2003، الجزائر، 1الأول، ط

  .1991الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية عبد الغني بسوني عبد االله، القانون  - 5
عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، وسائل  - 6

  .2010أعمال الإدارة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 
علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القـانون   - 7
  .2008جزائري، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، سنة ال
عمار بوضاف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشـر والتوزيـع، الطبعـة     - 8

  .2007الثانية، الجزائر 
عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقـانون الإداري، دار   - 9

  .2005هوم للنشر، الجزائر 
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  .2008لقانون الإداري، دار الجامعة، الإسكندرية، مصر ماجد راغب الحلو، ا - 10
، مطبعة قرفـي،  2011مزياني قصير فريدة، القانون الإداري، الجزء الأول، طبعة  - 11

  باتنة
ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، سـنة   - 12

2004.  
الجمعـات و المنظمـات غيـر    وناس يحي، المجتمع المدني وحماية البيئة ،دور  -13

  .الحكومية في حمايتها

 :الأطروحات والمذكرات  - ب

  :أطروحات الدكتوراه.  1ب 
بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  -1

 . 2008/2009دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، 

للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحـة   حسونة عبد الغني، الحماية القانونية - 2
  .2012/2013دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، بسكرة، 

محمد غريسي، الضبط البيئي في الجزائر، مذكرة ماجستير فـي إطـار مدرسـة     - 3
  .2013/2014الدوكتوراه، فرع الأول، 

 ـ - 4 الة دكتـوراه، كليـة   وناس يحي الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رس
 .2007الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

  :رسائل ومذكرات الماجستير. 2ب 
بن صافية سهام، الهيأت الإدارية المكلفة بحماية البيئة، رسالة ماجسـتير، كليـة    - 1

  .2010/2011الحقوق بن عكنون، الجزائر، 



   قائمة المصادر والمراجع  

 
 
 

لبيئة، دراسة حالـة  رمضان عبد المجيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية ا - 2
بلدات سهل وادي ميزاب، غرداية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير فـي الحقـوق،   

  . 2010/2011تخصص قانون أعمال جامعة قسنطينة، 
عبد السلام عبد اللاوي، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر، مذكرة  - 3

  .2010/2011سية، جامعة ورقلة، ماجستير، علوم ساسية، كلية الحقوق والعلوم السا
مدين أمال، المنشأت المصنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة تخـرج لنيـل    - 4

  . 2012/2013شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون، جامعة تلمسان، عام 
بحث مقدم  معيفي كمال، أليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، - 5

لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري ـ تخصص إدارة أعمال، جامعة الحاج لخظر  
  .2010/2011باتنة، 

موسى نورة، المسؤولية الإدارية والوسائل القانونيـة لحمايـة البيئـة، مـذكرة      - 6
  .ماجستير، جامعة، تبسة

  :المقالات -ج
 19بين القرار والتنفيذ، أطلع عليه يوم  تدابير حماية البيئة في الجزائر أو الفجوة - 1

 .2017مارس 

  :المداخلات -د
حواس صباح، المجتمع المدني وحماية البيئة في الجزائر، واقع وأفـاق، ملتقـى    - 1

  .وطني، جامعة سطيف
سعيدي صباح، رخصة إستغلال المنشأت المصنفة وعلاقتها بحماة البيئة، مداخلة  - 2

لمجتمع المدن في حماية البئة، واقع وأفاق، كليـة  ألقيت في الملتقى الوطني حول دور ا
  .2012مارس  6/7الحقوق، جامعة جيجل، يومي 



   قائمة المصادر والمراجع  

 
 
 

عبد االله العويجي، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحـد   - 3
من البناء الفوضاوي، مداخلة ألقيت في ملتقى إشكالات العقار الحضري، جامعة بسكرة، 

  .2013لحريات مجلة الحقوق وا
عبد االله العويجي، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحـد   -4

إشكالات العقار الحضري : من البناء الفوضوي، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول
، جامعـة  2013فيفـري   18و  17: وأثرها على التنمية في الجزائر، المنعقد يـومي 

  .2013ق والحريات بسكرة، مجلة الحقو

لموسخ محمد، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مداخلة ملقاة في الملتقى  - 5
دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، المنعقد يومي : الدولي الخامس حول

  . ، جامعة بسكرة، كلية الحقوق، مجلة الإجتهاد القضائ العدد السادس2009ماي  4و 3
ان، مكانة الحصول على المعلومات البيئية فـي التشـريع الجزائـري،    مرابط حس - 6

مداخلة ألقت في الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في حمايـة البيئـة، واقـع    
 .2012مارس  6/7وأفاق جامعة جيجل يومي 

  :المجلات -هـ
مدى فاعلية التقويم البيئي في ترشـيد نظـام الـرخص     ماموني فاطمة الزهراء، - 1

وحماية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مسـتغانم  
 .الجزائر

 :المواقع الالكترونية - 2

  من تدابير حماية البيئة في الجزائر أو الفجوة بين القرار والتنفيذ، تم الحصول عليه - 1
  .www.bouhaniya.comبوهانية،.موقع

كمال محمد الأمين، الترخيص الإداري ودوره في المحافظة علـى النظـام العـام     - 2
  .2012www.majalah.new.maالبيئي، مجلة الفقه والقانون، العدد الثاني 

 

http://www.bouhaniya.com.
http://www.majalah.new.ma.


 

 

 فهرس ال



    الفهرس

 العنوان الصفحة
 مقدمة  3-1 ص
 النظام القانوني للضبط الإداري البیئي :الفصل الأول 51- 04 ص

 ماهية الضبط الإداري البيئي: المبحث الأول 05 ص
 مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول 05 ص
 تعريف الضبط الإداري: الفرع الأول 05 ص
  : حسب المعيار العضوي: أولا 05 ص

  حسب المعيار الموضوعي: ثانيا 06 ص

 خصائص الضبط الإداري: الفرع الثاني 06 ص
  الصفة الانفرادية : أولا 06 ص
  الصفة الوقائية: ثانيا 07 ص
 الصفة التقديرية: ثالثا 07 ص
 أنواع و أغراض الضبط الإداري: الفرع الثالث 07 ص
 أنواع الضبط الإداري: أولا 07 ص
 أغراض الضبط الإداري: ثانيا 08 ص
 مفهوم الضبط الإداري البيئي: المطلب الثاني 10 ص
 تعريف الضبط الإداري البيئي: الفرع الأول 10 ص
 مجالات الضبط الإداري البيئي: الفرع الثاني 10 ص
 الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير: أولا 10 ص

 الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطيرة :ثانيا  11ص 
 الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية: ثالثا 11 ص
 هيئات الضبط الإداري البيئي: المبحث الثاني 13 ص
 الهيئات المركزية: المطلب الأول 13 ص
  الوزير المكلف بالبيئة: الفرع الأول 14 ص
 صلاحيات الوزير المكلف بالبيئة في مجال حماية البيئة: أولا 14 ص
  الهيئات المساعدة للوزير المكلف بالبيئة: ثانيا 14 ص



    الفهرس

 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة :الفرع الثاني 17 ص
 هيكلة المديرية العامة للبيئة: أولا 18 ص
  صلاحيات المديرية العامة للبيئة: ثانيا 20 ص
 الهيئات المحلية: المطلب الثاني 20 ص
  دور الولاية في حماية البيئة: الفرع الأول 20 ص
 صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية البيئة :أولا 21 ص
 صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة: ثانيا 21 ص
 صلاحيات الولاية في قانون حماية البيئة: ثالثا 22 ص
 دور البلدية في حماية البيئة: الفرع الثاني 24 ص
  صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة :أولا 24 ص
 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة: ثانيا 24 ص
 صلاحيات البلدية في مجال حماية البيئة: ثالثا 25 ص
 صلاحيات البلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة: رابعا 26 ص
  الآليات القانونية للضبط الإداري البيئي: المبحث الثالث 28 ص
 )رقابة قبلية(الآليات الوقائية  :المطلب الأول 28 ص
 الترخيص الإداري: الفرع الأول 28 ص
 تعريف الترخيص الإداري: أولا 28 ص
 أهداف الترخيص الإداري: ثانيا 30 ص
 الحظر: الفرع الثاني 30 ص
  تعريف الحظر: أولا 30 ص
 صور الحظر: ثانيا 31 ص
  الإلزام أو الأمر: الفرع الثالث 31 ص
 تعريف الإلزام أو الأمر: أولاً 31 ص
 شروط الإلزام: ثانیا  32 ص

 الإبلاغ أو التصريح الإداري: الفرع الرابع  33 ص

  المقصود بالإبلاغ أو التصريح الإداري: أولا  33 ص



    الفهرس

 أنواع الإبلاغ أو التصريح الإداري: ثانيا  34 ص

  الآليات العقابية: المطلب الثاني 35 ص
 الإعذار : الفرع الأول 35 ص
 وقف النشاط : الفرع الثاني 36 ص
 سحب الترخيص  :الفرع الثالث 37 ص
 البيئيةالفرع الرابع الرسوم  37 ص
  المبحث الرابع سلطات الرقابة على أساليب الضبط الإداري الإداري 39 ص
  الرقابة الذاتية في مجال الضبط الإداري البيئي :المطلب الأول 39 ص
 دراسة مدى و موجز التأثير: الفرع الأول 39 ص
 نطاق تطبيق دراسة مدى و موجز التأثير: أولا 40 ص
  محتوى دراسة التأثير :ثانيا 41 ص
  دراسة الخطر: الفرع الثاني 42 ص
 أهمية دراسة الخطر: أولا 43 ص
  مضمون دراسة الخطر: ثانيا 44 ص
 رقابة القضاء الإداري على أساليب الضبط الإداري البيئي :المطلب الثاني 44 ص
  المشاركة الشعبية في مجال الضبط الإداري البيئي: المطلب الثالث 47 ص
  التحقيق العمومي : الفرع الأول  47 ص
 دور الجمعيات في حماية البيئة  :الفرع الثاني 48 ص
 :المساهمة المباشرة للجمعيات البيئية في صنع القرارات البيئية: أولا 49 ص
   المساهمة غير المباشرة للجمعيات البيئية في صنع القرارات البيئية: ثانيا 49 ص
  دور المجتمع المدني في حماية البيئة :الفرع الثالث 50 ص
 خلاصة الفصل الأول 51 ص

 الإطار التطبيقي للضبط الإدلري البيئي مديرية البيئة لولاية تبسة أنموذجا: الفصل الثاني 82- 52 ص

 النظام القانوني لمديرية البيئة لولاية تبسة: المبحث الأول 53 ص
 مفهوم مديرية البيئة لولاية تبسة: المطلب الأول 53 ص
 التعريف بمديرية البيئة لولاية تبسة: الفرع الأول 53 ص



    الفهرس

  نشأة ومراحل تطور مديرية البيئة لولاية تبسة :الفرع الثاني 54 ص
 مهام واختصاصات مديرية البيئة لولاية تبسة: المطلب الثاني 55 ص
 الهيكل التنظيمي لمديرية البيئة لولاية تبسة: المبحث الثاني 59 ص
  تحليل الهيكل التنظيمي: المطلب الأول 60 ص
 مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس والإعلام والتربية البيئية: الفرع الأول 60 ص
 مصلحة البيئة الحضرية والصناعية :الفرع الثاني 61 ص
 على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية المحافظةمصلحة : الفرع الثالث 61 ص
 مصلحة إدارة الوسائل:الفرع الرابع 61 ص
  الهياكل تحت الوصاية: المطلب الثاني 62 ص

 EPWGCETالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات : الفرع الأول 62ص 

  اتعريفه: أولا  62ص 

   إختصاصاتها: ثانيا 62ص 

 دار البيئة تبسة: الفرع الثاني 63ص 
 بئر العاتر-دار البيئة: الفرع الثالث 63ص 
 المرصد الوطني للبيئة: الرابعالفرع  63ص 
 تطبيقات أساليب الضبط الإداري في مجال حماية البيئة: المبحث الثالث 65ص 
 تطبيقات الأدوات الوقائية: المطلب الأول 65ص 
 تطبيقات الترخيص الإداري: الفرع الأول 65ص 
 التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي: أولا 65ص 
 خيص المتعلقة بالتهيئة والتعميراالتر: ثانيا  67ص 
 الرخص المتعلقة بإستغلال الموارد الطبيعية: ثالثا 69ص 
  تطبيقات أسلوب الحظر :الفرع الثاني 71ص 
   الإلزام أو الأمرتطبيقات  :الفرع الثالث  72ص 
  )الردعية(تطبيقات أساليب الضبط الإداري : المطلب الثاني  75ص 
   الإعذار: الفرع الأول  75ص 
  في مجال مراقبة المنشآت المصنفة: أولا  75ص 



    الفهرس

   في مجال معالجة النفايات والوقاية من أخطارها: ثانيا   76ص 
  وقف النشاط: الفرع الثاني  76ص 
   سحب الترخيص: الفرع الثالث  78ص 
 الثاني خلاصة الفصل 81ص 

 الخاتمة 84- 82ص 
 الملاحق  -
  المصادر والمراجع قائمة  -
 الفهرس   -

.   
 



 

 الملخص

يعالج موضوع الضبط الإداري البيئي أهمية الضبط الإداري كآليـة  
   .للمحافظة على البيئة و العناصر المكونة لها من مختلف ما يلحق الضرر

حيث نجد أن الضبط الإداري البيئي هو تلـك القواعـد الإجرائيـة    
 الصادرة بموجب القرارات التي تقتضيها ضرورة المحافظة على النظـام 

خلال تقييد تصرفات الأفراد حيـث أن اليـة    العام بمختلف عناصره ،من
الرقابة تمارسها هيأت مركزية و محلية ،ومجال دراستنا مديريـة البيئـة   

والقانون قد أعطاها الصلاحيات التامة لممارسة مهمتها مـن   لولاية تبسة،
 ـ ة وسائل وقائية قبل ممارسة النشاط تفرضها على الأفراد،و أخرى ردعي

  .تمارسها عليهم كسلطة بعد مزاولة النشاط ،وتعتبر جزاءات إدارية

فالمشرع الجزائري حاول حماية البيئة من خلال هذه الهيأت حيـث  
 .قام باتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة للتقليل من المخاطر

 


